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  وعرفان شكر

  الحمد الله والشكر له على ما أعطانا

إن الحمد الله ونستعينه ونستغفره، وعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من 

لل االله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله االله وحده لا يهده االله فلا مضل له، ومن يض

  .شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله

وإن الشكر الأول والأخير الله عزّ وجل سبحانه وتعالى الذي توكلنا عليه لإنجاز مذكرتنا 

  وأعاننا ومنحنا ا المقدرة على إتمام ثمرة سنين من الجهد والعطاء

  والامتنان والتقدير إلى الأستاذ الفاضل نتقدم بأسمى عبارات الشكر 

الذي أشرف على هذه المذكرة في جميع مراحل إعدادها ولم يبخل علينا " زوبير أرزقي"

بتوجيهاته ونصائحه وإرشاداته حول الموضوع وآرائه الصائبة والسديدة التي كانت عونا لنا 

  في إتمام هذا البحث

  يرجو وزيادة فجزاه االله عنا خيرا وأعطاه من الخير ما

  زهية وحياة



إهداء

إلى والديّ الحبيبين

كلّ   أبي العزيز الذي غمرني بحبه وعطفه ودعمه المعنوي والمادي من مطلع فجر حياتي وفي

  لحاظ عمري
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  العقبات

  .دوما وكذا جميع أفراد عائلتهساندني  الذي خطيبيإلى 

¦Ȃƻ¢Â�ļȂƻ¤�Ä°±¢�Ƕđ�Ëƾǋ¢�ǺǷ�ń¤تي  

  إلى أصدقائي وصديقاتي

  وإلى كل من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذا العمل المتواضع

حياة



إهداء

ل رَبّ ارحَمْهما كَمَا ربََّيانِي صَغِيراوَاخفضْ لَهُما جَنَاح الذُلّ من الرَّحْمَة وقُ :قال االله تعالى

  أمي الحبيبة... إلى أغلى ما في الكيان، إلى نبع الحنان، ومناط الجنان، إلى ما يسعها عارم امتنان

إلى فيض الغدو، وغيث الأقدام، إلى الكادح المقدام، أبي الغالي
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إلى أبناء أخواتي نور الدين، وعبد الرزاق والكتكوتة إكرام

  .وأصدقائي الذين عشت معهم لحظات حياتي إلى أسرتي الثانية صديقاتي

  إلى كل من وسعه قلبي ولم يسعه قلمي

  أهدي لهم ثمرة جهدي

زهية
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 ةتصاد شبه مدمر، حیث غادر العاملین بالإدار إن الجزائر بعد الاستقلال عرفت اق

مهملة، وقد نتج عن هذا الشغور أن حدثت عدة مشاكل أدت إلى  هاوالمراكز الحساسة تاركین

هورة تبنى النظام ، وأمام هذه الأوضاع الاقتصادیة المتدعف الصناعة والزراعة والتجارةض

السیاسي الجزائري النهج الاشتراكي، وهو ما یعني اقتصادیا تبني نظام الاقتصاد المخطط 

وسیطرة الدولة على وسائل الإنتاج ومبدأ التسییر المركزي، بحیث كانت الدولة تتدخل في 

تاج النشاط الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال ما تصدره من قرارات وأوامر تتعلق بالإن

والتوزیع ودعم الأسعار، كما اعتمدت الجزائر في تموینها للسوق الوطنیة على المداخیل 

النفطیة والمواد والمنتوجات المستوردة، بحیث كانت الناشط والضابط والمراقب للمجال 

بحكم الاقتصادي، وقد ترتب عن هذا الوضع انعدام روح المنافسة بین المتعاملین الاقتصادیین

  .للقطاع العامتبعیتهم 

، الخیار الذي أخذت به الجزائر بعد انتهاج النظام الاشتراكي اثبت محدودیة كفاءته إن

، حیث انخفض سعر برمیل 1986ولعل أهم ما یثبت ذلك هو تلك الأزمة العالمیة سنة 

.البترول وتدهورت قیمته، بالإضافة إلى التسییر السيء للمؤسسة

إلى البحث على أحسن السبل لبناء اقتصاد وطني كل هذا دفع بالدولة الجزائریة 

وعصري وإخراج المؤسسة الوطنیة من البیروقراطیة وإعطائها الحریة اللازمة لإصدار قراراتها 

الخاصة بتسییر مواردها المالیة والمادیة، فانتهجت نظاما جدیدا وهو النظام الرأسمالي الذي 

ر التجارة الخارجیة من القیود المفروضة یعتمد على فتح المبادرة للقطاع الخاص، وتحری

علیها، وإعادة هیكلة المنظومة التشریعیة خاصة ما یتعلق منها بتنظیم الممارسات التجاریة، 

.والاجتماعيكما أنه یرتبط أشد الارتباط بتطبیق الدیمقراطیة في المجالین السیاسي

والتوجه الاقتصادي تبنت الجزائر في هذا الإطار عدة إصلاحات اقتصادیة تتماشى 

الجدید، فشرعت في إعادة النظر في المنظومة القانونیة الموجودة، حیث تعتبر من أهم 
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الخطوات للانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وقد تجسدت معالم الإصلاح 

، )1(المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة01-88الأولى في صدور قانون 

دف إلى إعادة هیكلة المؤسسات الاقتصادیة وذلك من أجل إعطاء نجاعة وفعالیة حیث ته

.الوطنیة، وإضافة سیاسات أخرىأكبر للقطاع الاقتصادي من خلال تقلیص حجم الشركات 

الذي  )2(1989المتعلق بالأسعار في سنة 12-89وفي فترة لاحقة صدر القانون رقم 

الإداریة للدولة،  وكما أشار في العدید من مواده إلى یهدف إلى تحریر الأسعار من المراقبة

.نافسةبعض الممارسات المنافیة للمنافسة، وبذلك یعتبر أول قانون أشار إلى الم

الذي كرّس بصفة كلیة قواعد 1995وأمام هذه التحولات، تم إرساء قانون المنافسة سنة 

حمایة حریة ول المشرع من خلالهوآلیات المنافسة كأداة لتنظیم وسیر الاقتصاد، كما حا

المنافسة بین المتعاملین الاقتصادیین في الأسواق وذلك بمختلف الوسائل، وبعد ذلك تم 

إصدار مختلف التشریعات القانونیة متضمنة مبادئ لیبیرالیة تتمثل في خوصصة المؤسسات 

شملت میادین عدة ...العمومیة الاقتصادیة، وإزالة الاحتكارات العمومیة، وإزالة التنظیم 

تجاریة، صناعیة، إلى أن تم تأكید على تبني نظام اقتصاد السوق بتكریسه صراحة في دستور 

ة و الصناعة مضمونة و تمارس فيالتجار حریة "التي تنص 37دة ، وذلك بموجب الما1996

."ایطار القانون

اد الحر، فتح إن هذه الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر بانتهاجها الاقتص

المجال أمام القطاع الخاص، الذي كثرت مؤسساته وأصبحت تنشط في مجالات عدیدة هامة، 

فتغیر دور الدولة من حارسة إلى دولة ضابطة وبانسحابها من القطاعات الاقتصادیة الهامة 

ر عدد .، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم -1

1989جویلیة 19، الصادر في 2
، الملغى 1989جویلیة  19ادر في ، ص29ر عدد .یتعلق بالأسعار، ج‘1989ماي 05، مؤرخ في 12-89قانون رقم -2

.1995فیفري 22، صادر في 9ر عدد .، المتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25، مؤرخ في 06-95بموجب الأمر 
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، وهذا اقتضى ضبط النشاط )Déréglementation(لفائدة السوق، وإزالة التنظیم 

انسحبت الدولة من الممارسات الاقتصادیة المباشرة دون الانسحاب الكلي، الاقتصادي، ف

.لتصبح تتدخل فقط لضمان السوق

تبعا لدخول الجزائر إلى اقتصاد السوق القائم على إخضاع المؤسسات الاقتصادیة إلى 

القانون الخاص، تم تبني شكل من أشكال ممارسة السلطة العامة من خلال اتباع شكل 

قتصادي، فأسندت هذه المهمة إلى هیئات غیر معهودة في التقسیمات التقلیدیة الضبط الا

، فهي "السلطات الإداریة المستقلة"أو " بسلطات الضبط"لنظریة التنظیم الإداري، والتي تعرف 

آلیات استحدثت لتجسید سیاسة التفتح الاقتصادي، وتتمتع بنظام قانوني متمیز وباستقلالها 

وباختصاصات متعددة، فهي مكلفة بأداء الوظائف المتعلقة بضبط النشاطات الإداري والمالي 

الاقتصادیة والمالیة عن طریق ترقیة المنافسة وخلق الأسواق التنافسیة ومراقبتها، ومن بینها 

الذي یعتبر من أهم هذه السلطات لما له من دور فعال على الساحة "مجلس المنافسة"

.في السوق بصفة خاصة، وفي المنافسة بصفة عامةخصصةالاقتصادیة باعتباره هیئة مت

، وكذلك على حمایة النظام العام التنافسيیعتبر مجلس المنافسة جهاز مكلف بالسهر 

حمایة المنافسة من جمیع الممارسات التي من شأنها أن تعرقل السیر الحسن لها أو القضاء 

ا استقر الرأي على اختیار هذا الموضوع علیها، وهذا نظرا لأهمیتها في المحیط الاقتصادي، لذ

لإبراز التجربة الاقتصادیة الجدیدة القائمة على أساس مبدأ المنافسة، ونظرا للأهمیة التي 

كیفیة ممارسة مجلس المنافسة لسلطته یطرحها هذا الموضوع، فإن دراستنا تنصب حول 

  ؟الضبطیة

:بغرض الإجابة عن ذلك، لابد من الوقوف على أن

)الفصل الأول(المنافسة كسلطة عامة لضبط السوق مجلس 

).الفصل الثاني(متابعة الممارسات المنافیة للمنافسة 



- 9 -

الفصل الأوّل

مجلس المنافسة كسلطة عامة لضبط السّوق



سلطة عامة لضبط السوقالفصل الأول                                                     مجلس المنافسة ك

- 10 -

كجهاز ،"مجلس المنافسة"أوجد المشرع الجزائري سلطات الضبط المستقلة، ومن بینها

تطبیق واحترام مبادئ المنافسة الحرّة، وحمایتها من الممارسات ضبط عام مكلف بالسهر على

یتولى مجلس عرقلتها أو القضاء علیها، كماقد تؤدي إلىالاقتصادیة المنافیة للمنافسة، والتي 

المنافسة مهمة الضبط الاقتصادي بالتحدید القیام بعملیة ضبط السوق، وتحقیق التوازن 

.مستقلةإداریةهیئة باعتباره 

یلعب مجلس المنافسة دورا أساسیا في المحیط الاقتصادي، وهذا بفضل ما یتمتع به من 

، وتحقیق التوافق مع مقتضیات )1(سلطة عامة وصلاحیات واسعة تمكنه من أداء دوره بفعالیة

، السوقلضبطعامةكسلطةوهذا ما یعبر على أنّ مجلس المنافسة ،الضبط الاقتصادي

الممیزات الخاصة  إلىأهمیة هذه السلطة، استوجب التطرق برازولإالصورة أكثر ولإیضاح

لمجلس الطبیعة القانونیة إلىالتي تمیزه عن الهیئات التقلیدیة المعروفة من خلال التعرض 

، والذي یمارس سلطته الضبطیة من خلال الصلاحیات التي یتمتع )المبحث الأول(المنافسة 

.)انيحث الثالمب(بها والمخولة له قانونا 

سلطان عمار، الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الإدارة العامة وإقلیمیة القانون، كلیة -1

.7، ص2011-2010، لوم السیاسیة ، جامعة منتوري ، قسنطینةالحقوق والع
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المبحث الأوّل

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

من  الدولة انتقالد لنا سیاسةأهم الآلیات القانونیة التي تجسیعد مجلس المنافسة من 

الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السّوق، لهذا فهو یعتبر من أهم الإنجازات في المحیط 

.رالجزائالمؤسساتي فيو  الاقتصادي

ة تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة ثارت بموجبها عدة نقاشات فقهیةإنّ مسأل

جل أمن و  ،لى بعض المسائل التوضیحیة الأخرىقانونیة حادة، مما یقتضي الاعتماد عو 

تحدید هذه المسألة فإنّه من الضروري أن نتناول في المرحلة الأولى بعض المعطیات التي 

الجدیدة وفقًا لما هو وارد في أحكام الأمر المتعلقة بالمنافسةتساعدنا على تصنیف هذه الهیئة

ذلك عن و  المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسةو  ،441-96كذا المرسوم الرئاسي رقم و 

، ثم سوف نتناول )المطلب الأوّل(طریق التعرض أوّلاً إلى التنظیم الإداري لمجلس المنافسة 

.)المطلب الثاني(المنافسة سلطة إداریة مستقلة الآثار الناجمة عن اعتبار مجلس 

المطلب الأوّل

الإداري لمجلس المنافسةالتنظیم 

القانونیة الجدیدة التي استحداثها المشرع هیئاتجلس المنافسة من أهم الیعتبر م

وذلك باعتباره أداة أساسیة في تطبیق التشریع المضاد للممارسات المنافیة للمنافسة الجزائري

الرجوع  ایتطلب منلدراسة هذا الجهاز و  ،تصادیة التي تسود فیها المنافسةیم الحیاة الاقوتنظ

).لفرع الثانيا(كذا دراسة نظام سیره و  ،)الفرع الأوّل(القانونیة إلى تركیبته

.1996جانفي21الصادرة في ،05ج ر عدد ،الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة،44-96مرسوم رقم -1
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الفرع الأوّل

تشكیلة مجلس المنافسة

من  10ادة المعدلة بموجب أحكام الم03-03من الأمر رقم 24نص المادة یفهم من

مجلس المنافسة یتشكل من مجموعة من الأعضاء أنّ ،المتعلق بالمنافسة12-08انون ق

الفئة الثانیة و  ،)أوّلاً (یمكن تقسیمها إلى ثلاث فئات تشمل الفئة الأولى مجموعة من الأعضاء 

.)ثالثاً(جمعیات المستهلكین ممثلین عن الفئة الثالثة تمثلو  ،)ثانیًا(المقررین 

:فئة الأعضاء:أوّلاً 

یتكون مجلس ":المتعلق بالمنافسة على أنه12-08من القانون رقم 10تنص المادة 

:عضو ینتمون إلى الفئات الآتیة)12(المنافسة من اثني عشر 

الخبراء الحائزین على الأقل شهادة اللیسانس أو و  ستة أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات-1

أو /سنوات على الأقل في المجال القانوني و)08(یة مدة ثماني خبرة مهنو  شهادة جامعیة مماثلة

.في مجال الملكیة الفكریةو  الاستهلاك،و  التوزیعو  التي لها مؤهلات في مجالات المنافسةو  الاقتصادي

أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات )4(أربعة -2

سنوات على الأقل في مجال )5(خمسلهم خبرة مهنیة مدةو  هادة جامعیةالحائزین شو  ذات مسؤولیة

.المهن الحرةو  الخدماتو  الحرف،و  التوزیعو  الإنتاج

.1"مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین)2(عضوان -3

التوزیعو  المنافسةو  الكفاءات في المیدان الاقتصاديو  إنّ اختیار هذه الشخصیات

رغبة المشرع الجزائري على جعل مجلس المنافسة خبیر اقتصادي في الاستهلاك یدل على و 

.ضمان استقلالیتهو  بغرض تحقیق توازن المجلسو  مجال المنافسة،

المؤرخ في،03-03یعدیل و یتمم الامر رقم ،2008جوان 25المؤرخ في ،12-08رقم من القانون10راجع المادة -1

.2008جویلیة 02الصادرة في ،36ج رعدد  ،المتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19
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یلاحظ أن المشرع الجزائري یتجه إلى ما وصل إلیه المشرع الفرنسي، حیث یتشكل 

-03لأمر رقم من ا24عضوا ثم قام برفع العدد، حیث كانت المادة 17مجلس المنافسة من 

12لیجعله 12-08من القانون 10أعضاء لیأتي كما سبق ذكره في المادة 09تتضمن 03

هذا حسب ما جاء في نص و  عضوا مع الإبقاء على استمراریة الأعضاء في ممارسة مهامهم،

یمارس أعضاء مجلس المنافسة "...:في فقرتها الأخیرة12-08من القانون رقم 10المادة 

."بصفة دائمةوظائفهم 

.سنوات قابلة للتجدید05لمدة یعین أعضاء مجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي

واجباتهم على أحسن وجه ماداموا یتمتعون و  خلال هذه المدة هم ملزمون بتأدیة مهامهم

الإخلال بواجباتهم یتعرضون لإجراءات تأدیبیة یصل  ةفي حالو  بالحمایة من كل الضغوطات،

.)1(هذا في حالة الخطأ الجسیمو  ،ف من طرف رئیس مجلس المنافسةإلى الإیقا

:فئة المقررین:ثانیًا

من قانون 12المعدلة بموجب أحكام المادة 03-03من الأمر رقم 26تنص المادة 

مقرر عامو  یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام":المتعلق بالمنافسة على أنّه 12-08رقم 

.ب مرسوم رئاسيمقررین، بموج)5(خمسة و 

المقررین حائزین على أقل شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة و  یجب أن یكون المقرر العام

م طبقا لأحكام هذا ة لهلو الأقل تتلاءم مع المهام المخسنوات على)5(خبرة مهنیة مدة خمس و  مماثلة

.الأمر

لدى مجلس المنافسة بموجب ممثلا مستخلفا له و  یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما له

یلاحظ من خلال ،"یشاركان في أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لهم الحق في التصویتو  قرار،

فقد حدد بخمسة نص المادة أنّ المشرع الجزائري قد تردد مرة أخرى في تحدید عدد المقررین 

حیث  1995و 2003هذا خلافا لما نص علیه في كل من أمر و  ،2003بعد تعدیل أمر)5(

لمعدل والمتمم بالقانون ا 12-08المتمم بالقانون و  المعدل03-03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر -1

  .46-45 ص،ص 2012ة، دار الهدى، الجزائر، وفقا لقرارات مجلس المنافسو ، 10-05
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من أمر 36لم ینص الأمرین على تحدید عدد المقررین بل أكثر من ذلك نصت المادة 

بالتالي منحت لهذا المجلس السلطة و  توظیفهم من طرف مجلس المنافسةعلى إمكانیة 1995

ذلك وفقا لعدد و  الذین یحتاجهم المجلسو  ،التقدیریة في توظیف العدد اللاّزم من المقررین

.التحقیقات التي یباشرهاو  القضایا

المؤهلات الواجب توفرها لدى المقررین حیث لم ینص و  تتعلق الملاحظة الثانیة بالرتبة

الذي جاء فیه أنه یجب أن یكون للمقررین رتبة 1995على ذلك ما عدا الأمر 2003أمر 

نه المنافسة الفرنسي على أو  متصرف إداري أو ما یعد لها في حین، ینص قانون الأسعار

یعین المقررون الدائمون من بین أعضاء مجلس الدولة أو القضاة، أو من بین الموظفون من 

حیث تجب ،أو من بین الشخصیات المختصة في مجالات الاقتصاد أو القانون"أ"صنف 

قد تم و  المقررون یلعبون دورًا هامًا جدّا في أداء المجلس لوظیفتهو  العام رالإشارة إلى أن المقر 

المتممة و  منه المعدلة12لاسیما المادة 2008هذا النقص بموجب صدور قانون تدارك 

بموجب قرار یعین الوزیر المكلف و  لإضفاء الشفافیة،و )1(03-03من الأمر 26لأحكام المادة 

یشاركان في أشغال مجلس و  لآخر مستخلف له لدى مجلس المنافسةو  لهبالتجارة ممثلا دائما 

قد سكت المشرع عن صلاحیاتهم داخل هم الحق في التصویت، و ن أن یكون لالمنافسة دو 

.)2(بالاستقلالیةالمجلس كي لا یمس 

:ممثلو جمعیات المستهلكین:ثالثاً

عضوان مؤهلان "...:على أنّهفي فقرتها الأخیرة12-08من القانون 10نصت المادة 

."یمثلان جمعیات حمایة المستهلك

:جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع-1

  .259- 258ص ، ص2012مولود معمري، تیزي وزو، ، جامعة والعلوم السیاسیةقانون الأعمال، كلیة الحقوق
في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة -2

.49، ص2013-2012العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، و  أكادیمي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق
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بموجب المادة و هي جمعیة حمایة المستهلكینالجمعیةهذه  إلىأشار المشرع الجزائري 

جمعیة حمایة المستهلك هي كل جمعیة ":على أنهاقمع الغشو  قانون حمایة المستهلكمن21

توجیههو  تحسسیهو  منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه

ة حمایة المستهلكین في مجلس المنافسة ، ویفهم من هذه المادة أن تمثیل جمعی)1("تمثیلهو

،  السالفة الذكر10الجزائري صراحة في المادة المشرعذا ما نص علیهیكون عضوان، وه

أعمالفي  بالشراكةالنزاهة و  هذا لضمان الاستقلالیةو  مؤهلان من طرف الجمعیةویكون 

.)2(ةمجلس المنافس

الفرع الثاني

تسییر مجلس المنافسة

یتولى الرئیس الإدارة العامة ":على أنّه44-96من المرسوم الرئاسي رقم 4نصت المادة 

ة على لمییمارس السلطة السو  في حالة حدوث مانع له یخلفه أحد نائبیهو  لمصالح مجلس المنافسة،

تسییر مجلس المنافسة شخاص المكلفین بالإدارة العامة و وعلیه فإنّ الأ،)3("جمیع المستخدمین

ا استقلال مجلس المنافسة تجاه السلطات هذا ما یبین لنو  رف رئیس المجلس،طیتم تعینهم من 

.العامة في اختیار الأعوان الإداریین للمجلس

:الأمین العام:أوّلاً 

سیر أعمال المنافسة ویتم تعینه عن طریق مرسوم و  رة العامةلإدایتولى الأمین العام ا

:ف بالمهام الآتیةفي هذا المنصب، یكل هتنصیبو  بعد تعینهرئاسي،و 

.حفظهماو  الوثائقو  ضبط الملفاتو  تسجیل العرائض-

 8 في ةصادر ال، 15عدد ر .مایة المستهلك وقمع الغش، ج، یتعلق بح2009فبرایر 25، المؤرخ في 03-09قانون رقم -1

.2009مارس 
.48شرواط حسین، مرجع سابق، ص-2
، 05ر عدد .، یحدد النظام الداخلي للمجلس المنافسة، ج1996ینایر سنة 17، المؤرخ في 44-96مرسوم رئاسي رقم -3

.1996جانفي  21في  ةصادر ال
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.مقرراتهو  إیداع مداولات مجلس المنافسةو  تحریر محاضر الأشغال-

.)1(إعداد جدول أعمال المجلس-

من 5فإن نص المادة ،هذه المهام التي تبین اتساع دائرة نشاط الأمین العامضف إلى 

ن مصلحة یراقب أنشطة المصالح المتكونة مو  سق الأمین العامین":ذات المرسوم تنص على أنه

."مصلحة الإعلام الآليوالتعاون، مصلحة التسییر الإداري والمالي و والدراساتالإجراءات

داخلیة لمجلس المنافسة لذلك فإننا سوف تعتبر المصالح التي تم ذكرها بمثابة مصالح 

:ن هذه المصالحنتعرض إلى أهم المهام المسندة لكل مصلحة م

:مصلحة الإجراءات-1

أن مصلحة نظام الداخلي للمجلس المنافسة من المرسوم المحدد لل7المادة نصت

:الإجراءات تتكفل بما یأتي

.البرید-

تبلغ وتراقب  الإطارفي هذا ابعتها في جمیع مراحل الإجراءات، و متو  إعداد الملفات-

كما تسهر على حسن سیر ،ق المقدمة للمناقشةالوثائ رالتنظیم المادي لتوفیاحترام الآجال و 

وبهذه ولى كتابة جلسات مجلس المنافسة،تتملیة إطلاع الأطراف على الملفات، وكما ع

ترجعها قبل إرسالها إلى وأرائهوتوزیع قرارات مجلس المنافسة اتالصّفة توجه الاستدعاء

یلاحظ أن القانون الجدید للمنافسة و شر في النشرة الرسمیة للمنافسة،الوزیر المكلف بالتجارة للن

أنه یمكن نشر مستخرج من قرارات المجلس عن طریق الصحف أو بواسطة أي وسیلة أضاف 

.)2(إعلامیة أخرى

  .22ص ،2006-2005ة العدل، عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، وزار -1
، أطروحة لنیل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري-2

، 2005-2004درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .246ص
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:التعاونو  مصلحة الوثائق، الدراسات-2

:التعاون بالمهام الآتیةو  الدراساتو  مصلحة الوثائق فلتك

على مصالحهوتوزیعهاالمنافسةلس جمع الوثائق الإعلامیة التي تتصل بنشاط مج- أ

هذا و  ،لمنافسة أو أنها تكلف من ینجزهاالأبحاث لحساب مجلس او  إنجاز الدراسات-  ب

اسات التي لها علاقة الدر و یدخل في إطار صلاحیات المجلس الذي یأمر بالقیام بالأبحاث 

.تجارةیرسلها إلى الوزیر المكلف بالبالمنافسة، وفي الأخیر یعدها في شكل تقاریر و 

مجلس المنافسة مكلف أنالعلم مع خاصة و  الدولیة،و  برامج التعاون الوطنیةتسییر -  ت

ا الإطار بالتالي في هذالمؤسسات الدولیة، و و  ات الأجنبیةع الهیئمبتطویر علاقات التعاون 

.تسییر برامج التعاون هذهو  جل تنظیمأتتدخل هذه المصلحة من 

ترتیب الوثائق بطریقة و  التنظیملیة مالقیام بععن طریقالحفاظ على الأرشیف، ویكون -  ث

.)1(تسمح بالإطلاع على الوثیقة المرغوب فیها بكل سهولة

:الماليو  مصلحة التسییر الإداري-3

من المرسوم الرئاسي 09بموجب المادة التسییر الإداري و المالي مصلحة تم استحداث

:التي تكلف بدورها بالمهام الآتیةو  ،44-96رقم 

.وسائله المادیةو  ر مستخدمي مجلس المنافسةتسیی- أ

.تنفیذهاتحضیر المیزانیة و -  ب

.)2(القیام بالمحاسبة لصالحه-  ت

:مصلحة الإعلام الآلي-4

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 03-03الأمر و  06-95یل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر ناصري نب-1

.23، ص2004-2003، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةالقانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق
  .23ص عماري بلقاسم، مرجع سابق،-2
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الداخلي لمجلس الذي یحدد النظام 44-96من المرسوم الرئاسي 09المادة نصت

، "لح مجلس المنافسةالإعلام في مصاتكلف لجنة الإعلام الآلي بتسییر وسائل":على أنهالمنافسة

علیه فمن خلال هذه المادة نجد أن مصلحة الإعلام الآلي تتكلف بمهمة تسییر وسائل و 

.الإعلام الآلي الخاصة بمصالح مجلس المنافسة

:مدیرو المصالح:ثانیًا

عینه رئیس المجلس بموجب یوجد على كل مصلحة من المصالح التي تم ذكرها مدیر ی

ذلك لغرض تحسین وتنظیم سیر مجلس و  التي یترأسهاالمصلحةیكلف بتسییربحیث،قرار

مدیر و  مدیر الإدارة المركزیةو  المدیر حسب وظائف مدیر الدیوانتصنف وظیفةالمنافسة،و 

إدارة كل مصلحة من المصالح و  علیه فإنّ إسناد مهمة تسییرو  ،)1(الدراسات على مستوى الوزارة

سییر مجلس المنافسة بصفة عامة باعتبار أن هذه إلى المدیر یدل على مدى مساهمتهم في ت

.داخل مجلس المنافسةمصالح إداریةثل أو تعتبر بمثابة المصالح تم

:المصلحیون و والتقنیونالأعوان الإداریون:ثالثاً

المتمثلین في كل من أمناء و  الذي یشغلون على مستوى المصالحإنّ الأشخاص

یخضعون للتنظیمالتقنیین، فلهم صفة موظفون،و ون،المصالح، رؤساء المصالح، الموثق

.)2(التشریع المنظم لأعوان المصالح العمومیةو 

.، المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة44-96سوم الرئاسي رقم من المر 12راجع المادة -1
عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق-2

.12، ص2006، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة
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المطلب الثاني

الآثار الناجمة على اعتبار مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة

جدید لتنظیم المجال نموذج دیع إذمجلس المنافسة سلطة الضبط العام للمنافسة یعتبر 

الممارسات و  ظیم المنافسة من خلال محاولة منع كل التصرفاتعلى تني، فیعملالاقتصاد

بالسلطات الإداریة "فهو یندرج ضمن ما یعرف ،)1(التي تكیف على أنها مقیدة للمنافسة

ة المعدلة بموجب أحكام الماد03-03من الأمر رقم 23مادة هذا ما نصت علیه الو "المستقلة

تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى ":التي تنصو  لمنافسةالمتعلق با12-08من القانون رقم 09

الاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر و  تتمتع بالشخصیة القانونیة"مجلس المنافسة"في صلب النص 

ادة علیه فإنه یمكن تكییف مجلس المنافسة حسب مضمون هذه المو ، )2(..."المكلف بالتجارة

ستدعي منا الوقوف عند كل خاصیة من حیث أن هذا ما یو ،نّه سلطة إداریة مستقلةأعلى 

من خلال تمتعه و ،)الفرع الثاني(باعتباره سلطة إداریة و ،)الفرع الأوّل(مجلس المنافسة سلطة 

.)الفرع الثالث(بالاستقلالیة 

الفرع الأوّل

الطابع السلطوي لمجلس المنافسة

ه منحه على مجلس المنافسة، یتعین علی"سلطة"إنّ إضفاء المشرع مصطلح 

قمع كل الممارسات التي من و  الصلاحیات القانونیة الكاملة لتنفیذ مهامه المتمثلة في منع

وضع حد للنزاعات  الأهمو   وضع حد للاحتكارات الاقتصادیة،و  شأنها المساس بالمنافسة،

الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة نداتي حسین، آلیات-1

.70، ص2014-2013العلوم السیاسیة، جامعة خمیس، ملیانة، و  أعمال،كلیة الحقوق

ي الصادرة ف،43ج ر عدد  ،المتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19المؤرخ في ،03-03من الأمر رقم 23المادةراجع-2

.المعدل و المتمم،2003جویلیة 20
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ها بمهمة ضبط المترتبة عنها فعلى غرار السلطات الإداریة المستقلة المستحدثة، تم تكلیف

.)1(هي المهمة التي تختص بها أصلا المصالح أو السلطات الوزاریةالاقتصادي،و النشاط

هنا یظهر حلول مجلس المنافسة محل السلطة التنفیذیة في مسألة معاینة الممارسات 

.)2(حلوله محل السلطة التنفیذیة في مهمة قمع الممارسات المنافیة للمنافسةنافیة للمنافسة،و مال

الفرع الثاني

س المنافسة سلطة إداریةمجل

بأن هذه الهیئات بع الإداري لمجلس المنافسة إذ أقر أكد مجلس الدولة الفرنسي على الطا

لحساب الدولة تتحمل و  تعتبر سلطات إداریة رغم خضوعها للسلطة الوزاریة، كونها تعمل بإسم

یة المسؤولیة في حالة ارتكاب هذه السلطات لأخطاء جسیمة لعدم تمتعها بالشخص

كذلك بالنظر إلى طریقة تعیین أعضاء هذه السلطة الذین یتم تعینهم في الغالب من المعنویة،و 

حیث تساهم طریقة التعیین هذه إلى إضفاء الطابع الإداري ،طرف رئیس الجمهوریة أو الوزراء

، أما فیما یخص المشرع الجزائري فإنه بالرجوع إلى النصوص المنشئة لسلطات )3(علیها

الاقتصادي نلاحظ أن نیة المشرع الجزائري في إضفاء الطابع الإداري على هذه الضبط 

الإداریة المستقلةالغموض إذ یعترف لبعض السلطاتو  الهیئات تعرف نوعًا من التذبذب

لا ینص صراحة على هذا الطابع للبعض الآخر، كما هو الشأن و  ،صراحة بطابعها الإداري

كانت تكتنف طبیعته الإداریة الغموض في ظل أول قانون بالنسبة لمجلس المنافسة فبعدما

1- ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en

Algérie », édition Houma, Alger, 2005, p31.

.68، ص2002، 23، عدد كتو محمد الشریف، حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة، مجلة الإدارة-2
سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة و  شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة-3

.22، ص2009لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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أین اكتفى المشرع بالنص فقط على المهام المخولة له، أصبح یتمتع )06-95أمر (للمنافسة 

منه السالفة 23لاّسیما المادة 12-08المعدل بقانون 03-03الأمربها صراحة في ظل 

.)1(الذكر

من و  ،)أوّلاً (ة إذن من خلال المهام الموكلة له یظهر الطابع الإداري لمجلس المنافس

.)ثانیًا(خضوع قراراته التي یصدرها لرقابة إداریة 

:من حیث المهام الموكلة لمجلس المنافسة:أوّلاً 

یعتبر الأعمال التي یقوم بها، من أجل السهر على تطبیق قواعد المنافسة في السوق،

ت من اختصاص وزیر التجارة، كما رارات إداریة كانالتي تتخذ أشكال قو  العمل على احترامهاو 

تخضع للقواعد العامة للتسییر، و  ل ضمن میزانیة وزارة التجارةلمنافسة تسجمیزانیة مجلس اأنّ 

.)2(هو سلطة ذات طابع إداريهذا ما یؤكد أنّ مجلس المنافسة و 

:من حیث خضوع قراراته لرّقابة القضاء الإداري:ثانیًا

تثور بشأنها منازعات، یطعن فیها أحیانا أمام القاضي و  التي یصدرهاإنّ المقررات 

فإنّه طبقا للفقرة ،فض التجمیعنسبة لقرار ر ا أخرى أمام القاضي الإداري، فبالأحیانو  العادي،

یمكن الطعن في (یطعن فیه أمام مجلس الدولة  03-03رقم  الأمرمن 19الثالثة من المادة 

أما بالنسبة لقرارات المجلس الأخرى فیطعن فیها ،)3()لس الدولةقرار رفض التجمیع أمام مج

-03من الأمر 63حسب المادة ذلك و  أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة

كون قرارات ت":التي تنص على أنه12-08من القانون 31المعدلة بموجب المادة و  03

ة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات عن سلطخمایلیة سمیر، -1

.24، ص2013الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.72نداتي حسین، مرجع سابق، ص-2
، منشورات بغدادي، 02-04القانون و  03-03ر رقم كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأم-3

  .65ص، 2010الجزائر،
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دة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقی

.)1(..".یفصل في المواد التجاریة

الفرع الثالث

مجلس المنافسة سلطة مستقلة

صراحة على استقلالیة مجلس المنافسة في ظل الأمر رقم لم ینصالمشرع الجزائري ان

 ةاریة تتمتع بالشخصیة المعنویحیث اكتفى بتكییفه بأنّه سلطة إد،المتعلق بالمنافسة03-03

03-03المتمم للأمر رقم و  المعدل12-08وبموجب القانون رقم الاستقلال المالي، إلاّ أنهو 

23المتعلق بالمنافسة أصبح مجلس المنافسة یتمتع بالاستقلالیة وفقا لما جاء في نص المادة 

فما المقصود بالاستقلالیة علیه و  ،الوظیفیةو  رورة الرجوع إلى المعاییر العضویةمنه مع ض

.)ثانیًا(لمجسدة للاستقلالیة مجلس المنافسة اما هي أهم المظاهر و  ،)أوّلاً (

:مفهوم الاستقلالیة:أوّلاً 

ي لأنونیة، عدم خضوع مجلس المنافسة من الناحیة القا"الاستقلالیة"یقصد بمصطلح 

 لاي أنّ مجلس المنافسة لا یخضع هذا یعنو  ،)2(لا رقابة وصائیةو  تدریجیا كانتمیةرقابة سل

.)3(لا للوصایة الإداریّةو  للسلطة الرئاسیة

:لاستقلالیة مجلس المنافسةالمجسدة معاییرال: ثانیًا

:تتجلى استقلالیة مجلس المنافسة من خلال معیارین

تبرز الاستقلالیة العضویة للمجلس المنافسة في طریقة تعیین :المعیار العضوي-1

یلته إذ یتم تعیین أعضاءه بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات، طبقا تشك هو أعضاء

.، المتعلق بالمنافسة12-08من قانون رقم 31المعدلة بموجب أحكام المادة 03-03من الأمر رقم 63راجع المادة -1
.255جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص-2
.65مرجع سابق، ص،02-04و القانون 03-03وفقا للامر التجاریة،الممارساتو  كتو محمد الشریف، قانون المنافسة-3
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"...:التي تنص03-03من الأمر 25المعدلة للماد 12-08من القانون رقم 11للمادة 

سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من فئات هدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربعدید عتجیتم 

.)1("أعلاه 24المذكورة في المادة 

یقصد بالاستقلال الوظیفي أنه لا یمكن إلغاء القرارات التي یصدرها :المعیار الوظیفي-2

یعني هذا و ،)2(المجلس أو تعدیلها أو استبدالها من طرف سلطة أعلى منه، إلاّ بواسطة القضاة

:نلمس هذا الاستقلال في المظاهر الآتیةو  لا لرقابة وصائیةمیة و عدم خضوعه لا لرقابة سل

هو و  مجلس المنافسة سلطة علیا، بحیث لا توجد أي سلطة تعلو أعماله وقرارته،یعتبر

المتممة و  المعدلة34بالاستقلال الوظیفي له، وهو ما أكدته المادة  رارقمع الاما یتطابق

یتمتع ":على انهالتي تنص و  ،المتعلق بالمنافسة12-08قانون رقم من 18بموجب المادة 

...".إبداء الرأيو  الاقتراحو  رتخاذ القراالمنافسة بسلطة امجلس

ذلك في حدود أن یتعامل مع السلطات الأجنبیةو یمكن لمجلس المنافسة أیضا،

اختصاصه، كما له بناء على طلب السلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة أن یقوم بنفسه أو 

من 40المادة ه هو ما نصت علیفي الممارسات المقیدة للمنافسةو بتكلیف منه بالتحقیقات

أیضا لمجلس المنافسة إبرام اتفاقیات تنظیم علاقته بالسلطات الأجنبیة المكلفة قانون المنافسة،و 

تكون الاستقلالیة إزاء السلطة التنفیذیة، فلا تمارس ،و )3(بالمنافسة التي لها نفس الاختصاص

دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة لد رابح صافیة،اقلولي و  -1

، قالمة، یومي 1945ماي 8وضبط السوق، قسم العلوم القانونیة والاداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.12-11، ص ص2015مارس17و16
.66الممارسات التجاریة، مرجع سابق، صو  كتو محمد الشریف، قانون المنافسة-2
قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر و  قمع الغشو  لحراري ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك-3

، 2011-2010العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و مهنیة، كلیة الحقوق في القانون، فرع المسؤولیة ال

  .54ص



سلطة عامة لضبط السوقالفصل الأول                                                     مجلس المنافسة ك

- 24 -

بمقتضى صلاحیاته العقوبات التي یصدرها مجلس المنافسة، الحكومة أیة رقابة على المقرراتو 

.)1(التنازعیة

:مجلس المنافسة ستقلالیةالمرتبطةباالإشكالات:ثالثاً

ما من جهة نظر القانون الأساسي، فكتثیر استقلالیة المجلس إشكالات قانونیة، لاسیما

طة التنفیذیة، السلطة التشریعیة هي السلو ،صرعلم أن سلطات الدولة منظمة على سبیل الحن

إلى اعتباره فمنح الاستقلالیة لمجلس المنافسة یمكن أن یؤدي لبعض ، )2(ئیةالسلطة القضاو 

.بمثابة سلطة رابعة

مصالح الحكومة لا یتمتع بالاستقلالیة المطلقة، كونه یبقى تابع لمجلس المنافسة  إن

، فمجلس المنافسة على غرار سلطات 03-03من الأمر رقم 23حسب ما تنص علیه المادة 

ذلك حتى یتماشى مع الصرح ل تحت مراقبة السلطة التنفیذیة،و رى یجب أن تعمالإداریة الأخ

إنّما هي سلطة إداریة تدخل في إعداد إدارات فهو لیس سلطة رابعة،و المؤسساتي للدولة، 

.)3(الدولة

مهما یكن فنطاق استقلالیة مجلس یبقى محدودا بحیث تظل الحكومة تحتفظ فقط ببعض 

.)4(یما الإعانات المالیة التي تمنحها الدولة إیاهوسائل التأثیر علیه، لاس

تعیین الوزیر الممثل له في تشكیلة  إلىتظهر محدودیة هذه الاستقلالیة بالرجوع 

یبقى المجلس یتمتع بنوع  غم ذلك،ور طریقة تعیین أعضاءه وكذا تحدید نظام سیرهو  المجلس،

.71كتو محمد الشریف، حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة، مرجع سابق، ص-1
.272كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-2
.13ورة عیسى، مرجع سابق، صعم-3
.21، ص2002، 21دد ع، مجلة الإدارة، "السلطات الإداریة المستقلة"لباد ناصر، -4
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تظهر استقلالیة و  ،)1(بدأ الاستقلالیةمن الاستقلالیة، فتبعیة المجلس للحكومة لا یتنافى مع م

كل مراقبة المجلس من خلال تمتعه بسلطات معتبرة، تسمح له بممارسة مهامه بعیدًا عن

في نظرنا لا یطرح إشكال منح مجلس المنافسة الاستقلالیة في مباشرة من سلطة تعلو، و 

.)2(حصرممارسة صلاحیاته التنازعیة ما دامت هذه الصلاحیة مبنیة على سبیل ال

المبحث الثاني

صلاحیات مجلس المنافسة

ت قمع مختلف الممارسائري لمجلس المنافسة مهمة مواجهةو لقد خول المشرع الجزا

بتنظیموضبط المكلفةاسیوالسلطة العلیاذلك باعتباره الضابط الأسالمقیدة أو المنافیة للمنافسةو 

لما نوني یمكن له من خلاله التدخل كبنظام قا ههو تكلیف یتطلب تزویدالمنافسة في السوق،و 

ن المنافسة تعرضت للتقیید أو عرقلة السیر الحسن لها، فلهذا زود له المشرع الجزائري رأى أ

ریق ممارسة مختلف طذلك عن و ،"ترقیة المنافسةو  حمایة السوق"عدة صلاحیات بعنوان 

فإنّ مجلس علیهو ،فسةالمتعلق بالمنا03-03مر رقم له بموجب أحكام الأالسلطات الممنوحة

یمارس سلطته الضبطیة من خلال تمتعه بعدة اختصاصات، والتي تظهر في صور المنافسة 

صلاحیات محاربة  كذاو  ،)المطلب الأوّل(التنازعیة الصلاحیات الاستشاریةو مختلفة منها

.)المطلب الثاني(الممارسات المنافیة للمنافسة 

1- ZOUAIMIA Rachid, Op.cit., P36.

.14عمورة عیسى، مرجع سابق، ص-2



سلطة عامة لضبط السوقالفصل الأول                                                     مجلس المنافسة ك

- 26 -

المطلب الأوّل

ات مجلس المنافسةالطابع المزدوج لصلاحی

یتدخل مجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط عامة بطریقة تلقائیة أو بطلب من 

ذلك في جمیع المسائل أو المواضیع التي یراها تدخل ضمن و  الأشخاص المؤهلة قانونا

علیه فهو یمارس مهامه بموجب قانون المنافسة و اته الممنوحة له من طرف المشرع،اختصاص

المتعلق 03-03من الأمر 34ك حسب المادة ذلاتخاذ القرارو رأیو لطة إبداء السك

ة بمجموعة من الصلاحیات التي یمكن علیه فإن مجلس المنافسة یتمتع،و 1بالمنافس

.)الفرع الثاني(صلاحیات تنازعیة و ،)الفرع الأوّل(تقسیمها إلى صلاحیات استشاریة و تمییزها

الفرع الأوّل

لمنافسةالصلاحیات الاستشاریة لمجلس ا

، ابتداءً من جمیع أفراد المجتمعاول الاستشارات أمام مجلس المنافسة وسیلة في متنتعد 

بدأ التفكیر في الدور قد و  السلطة العامة إلى المواطن البسیط عبر جمعیات المستهلكین،

المتضمن 372-2000لبعض الهیئات المكلفة بذلك في إطار المرسوم الرئاسي الاستشاري 

الضبط و  اللجنة الفرعیة للاستشارة"الذي وضع لجنة فرعیة تسمى و  ح هیاكل الدولةلجنة إصلا

، وعلیه فان مجلس المنافسة بصفته خبیر في مجال المنافسة فان القانون خول )2("في المراقبة

.)3()ثانیا(واستشارة وجوبیة ،)أولا(له نوعین من الاستشارات استشارة اختیاریة 

.لمتعلق بالمنافسةا 12-08من القانون 18المعدلة والمتممة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 34راجع المادة -1
مهامها، و  ، یتضمن إحداث لجنة إصلاح هیاكل الدولة2000نوفمبر 22مؤرخ في 372-2000مرسوم رئاسي رقم -2

.2000نوفمبر 26، الصادرة في 72ر عدد .ج
.148لحراري ویزة، مرجع سابق، ص-3
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):الجوازیة(ختیاریة الاستشارات الا:أوّلاً 

إنّما تهم و  عینها،الاستشارة التي لا تتعلق بمؤسسة بالاستشارات الاختیاریة هي تلك 

.)1(الفعالة في السّوقو  جمیع المؤسسات الناشطة

یبدى مجلس المنافسة رأیه ":المتمم على أنّهو  من قانون المنافسة المعدل35تنص المادة 

یبدي كل اقتراح في مجالات المنافسةو  ،ذا طلبت الحكومة منه ذلكفي كل مسألة ترتبط بالمنافسة إ

الهیئات الاقتصادیة والمالیة و  لمواضیع نفسها الجماعات المحلیةایمكن أن یستشیره أیضا في و 

:فإنها تنص على أنه38، أما المادة "كذا جمعیات المستهلكینو  النقابیةو  الجمعیات المهنیةو المؤسسات و 

أي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة ر الجهات القضائیة یمكن أن تطلب "

لایبدي رأیه إلاّ بعد إجراءات الاستماع و  بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر

."لاّ إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیةإالحضوري، 

أن المشرع الجزائري قد حدد ادتینالمالواردة في هاتینالأحكامخلال یلاحظ من

المؤسساتو  التي تتمثل في الحكومةو  الأشخاص التي یمكن لها استشارة مجلس المنافسة،

قد  03- 03نلاحظ أن الأمر رقم و  كذا الجهات القضائیة،و  ،الجمعیات المختلفةو  الهیئاتو 

لذي مكن ذلك06-95أسقط إمكانیة الهیئة التشریعیة من استشارة المجلس، عكس الأمر رقم 

.)2(منه19هذا حسب المادة و 

السالف ذكرها أعلاه فإن مجلس 35بالرجوع إلى المادة :الحكومة طرف منالاستشارة-1

المنافسة یبدي رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت منه الحكومة ذلك، حیث أشار 

على أنّ 12-08ون المتمم بموجب قانو  المعدلو  المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم 

التنظیمیة المرتبطة و  الحكومة تستشیر مجلس المنافسة في كل مشاریع النصوص التشریعیة

قوق، في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحعیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-1

  .59ص، 2005و، جامعة مولود معمري، تیزي وز 
.36خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص -2
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تنظیمي له صلة و  یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي":بالمنافسة حیث نص

:بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنها لاسیما

.ق ما إلى قیود من ناحیة الكمأو دخول سوماإخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط-

.وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات-

.الخدماتو  التوزیعو  فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج-

.)1("تحدید ممارسة موحدة في میدان شروط البیع-

لس المنافسة في كل مشروع جالمادة إمكانیة استشارة الحكومة لمان الملاحظ في هذه

هذا ما و  قبل التعدیل،03-03الأمرمن 36هو ما لم ینص علیه في المادة و  تشریعي،

خاصة و  یعكس رغبة المشرع في إشراك أهل الاختصاص في إثراء القوانین المتعلقة بالمنافسة

تعطي لمجلس المنافسة سلطة إبداء الاقتراح في كل مجالات المنافسة عكس 35أنّ المادة 

التي تنص على إبداء الرأي فقط حول و  ،لملغى المذكورة أعلاها 06-95من الأمر 19المادة 

.الاستشارة دون أن یتعداه إلى الاقتراح

أصبحت غیر ملزمة في ظل الأمر یلاحظ أیضا أنّ الاستشارة حول النصوص التنظیمیة

حیث حذف عبارة وجوبا ، 12-08المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم بقانون  03-03رقم 

المواضیع المتعلقة بالمنافسة، والتي تّم ذكرها في هذه ذلك أنّ  إلى، ضف 36دة من نص الما

الملغى بحیث )06-95(لأمر رقم الخلاف الحصر، وهذا المادة جاءت على سبیل المثال لا

منه التي 20هذا ما جاء في نص المادة و  كانت النصوص التنظیمیة تتمتع بصفة الالزامیة

لمنافسة وجوبا حول كل مشروع نص تنظیمي له ارتباط یستشار مجلس ا":تنص على 

تقابلها بالفرنسیة و  "لاسیما"ع لعبارة ر هذا ما یتضح من خلال استعمال المشو ،"بالمنافسة

« notamment ».

المتعلق بالمنافسة، المعدل 12-08من القانون رقم 19المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 36راجع المادة -1

.والمتمم
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تجدر الإشارة إلى أن أغلب الاستشارات التي التمستها الحكومة من طرف مجلس 

.)1(المنافسة اقتصر موضوعها على الأسعار

منح المشرع الجزائري للهیئات القضائیة حق :ستشارة من طرف الجهات القضائیةالا-2

ضة و ذلك فیما یخص معالجة بعض القضایا المعر و  اللجوء إلى استشارة مجلس المنافسة،

كذلك فیما یخص الدعاوى المتضمنة و  المرتبطة بالممارسات المقیدة للمنافسة الحرة،و  علیها

دعاوى المسؤولیة عن الأضرار التي تخلفها و  الشروط التعاقدیةو  ماتالالتزاو  إبطال الاتفاقیات

.)2(هذه الممارسات الرامیة لطلب التعویض

03-03من الأمر رقم  35 ادةتناولتهم الم:الاستشارة من طرف الأعوان الاقتصادیین-3

الجمعیات و  المالیةو  المتمثلة في الجماعات المحلیة، المؤسسات الاقتصادیةو  في فقرتها الأخیرة

.كذا جمعیات المستهلكینو  ،النقابیةو  المهنیة

حد الأوجه من العلاقات التي تربط مجلس المنافسة بالأشخاصأو نسجل هنا أننا بصدد 

العلم بأن الآراء التي یدلي بها المجلس في هذا المجال تعد ، مع سابقاالمذكورة المؤسساتو 

بیداغوجي إذا كان الأجدر منح إمكانیة و  جوازیة، أي غیر إلزامیة أي لها طابع إعلامي

ذلك دون المرور عبر جمعیات المستهلكین للحصول و  ،استشارة للمواطن العادي أو المستهلك

.)3(توضیحات في المسائل التي تتعلق بالمنافسةو  على استشارات

):الوجوبیة(الاستشارة الإلزامیة :ثانیًا

:بالمسائل التالیةالأمرعلق تكون استشارة مجلس المنافسة وجوبیة كلما ت

  .37- 36ص سابق، صخمایلیة سمیر، مرجع-1
بن حامنة جمال، مجلس المنافسة هیئة إداریة مستقلة لضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -إقلولي فوضیل-2

، 2015العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و  القانون، تخصص قانون العون الاقتصادي، كلیة الحقوق

  .36ص
  .63-62صص بق، ن براهیم ملیكة، مرجع ساب-3
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د من ارتفاع حیستشار مجلس المنافسة وجوبًا في حالة اتخاذ إجراءات استشاریة لل-

و كارثة أو صعوبة مزمنة في أي حالة ارتفاع المفرط بسبب أزمة الأسعار أو تحدیدها ف

نشاط أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات الاحتكارات عالتموین، بالنسبة لقطا

04المادة المعدلة بموجب03-03من الأمر رقم 5هذا ما نصت علیه المادة ، و الطبیعیة

یمكن تقنین أسعار السلع":ذلك بعد أخذ رأي مجلس المنافسة حیث تنصو  ،12-08قانون من

."تنظیم بعد أخذ رأي مجلس المنافسةعن طریقاستراتیجي الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابعو 

ن اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدید الأسعار في حالة كما یمك

ارتفاعها المفرط بسبب اضطراب خطیر للسوق أو كارثة، أو صعوبات مزمنة في التموین 

داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة، أو في حالة الاحتكارات الطبیعیة، تتخذ 

.)1(أشهر بعد أخذ رأي المجلس)6(ستة ة بموجب تنظیم لمدة أقصاهاهذه التدابیر الاستثنائی

یستشف من هذه المادة أن استشارة مجلس المنافسة إلزامیة في حالة تقنین الدولة 

للأسعار في حالة السلعة أو الخدمات ذات طابع استراتیجي إلاّ أنه لا یوجد معیار دقیق یمیز 

بالتالي فإن الدولة تتمتع بالسلطة التقدیریة في اعتبار و  السلع التي تعد ذات طابع استراتیجي

سلعة ما ذات طابع استراتیجي، كما یمكن للدولة اتخاذ تدابیر استثنائیة بغرض وضع حد 

.)2(للارتفاع الأسعار تم ذكرها في المادة

لغرض وضع الآلیات الضروریة للتحكم من قانون المنافسة،  05ة تعدیل المادغیر أنّ 

ر مطلوبة أصلاً، ار المواد التي تعرف اضطرابًا، أصبحت استشارة مجلس المنافسة غیفي أسع

أعلاه، یمكن أن 4تطبیقًا لأحكام المادة ":على أنّه05-10من القانون 04حیث تنص المادة 

ها أو یفقسالخدمات أو تو  الخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلعو  أسعار السلعو  تحدد هوامش

آلیات تفعیل مبدأ حریة :"مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة لضبط السوق، الملتقى الوطني الأول حول عمرون مراد،-1

، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، یومي "المنافسة في التشریع الجزائري 

.4، ص2013ماي  16و15
  .40-39 ص ، مرجع سابق، صرمایلیة سمیخ-2
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الخدمات أو و  عن طریق التنظیم، تتخذ تدابیر تحدید هوامش الربح، أسعار السلععلیها التصدیق 

.)1("لمعنیةا ها أو التصدیق علیها على أساس اقتراحات القطاعاتفیقست

هیئات التي العلى و  تجدر الإشارة أن الاستشارات یمكن أن تخدم مصالح المستهلك

لك قصد تحسین وضعیتها المعیشي للمستهترغب في الاستشارات تحت أولویاتها المستوى

فلا یمكن أن نتصور مثال الزیادة في الاستهلاك في الحین هناك السلع الاجتماعیة، 

الضروریة التي یعتمد علیها المستهلك في حیاته الیومیة، فبالتالي لابد من الرجوع إلى مجلس 

ا ما تم تقدیم رأیه فذلك بعد إذو  التقید باستشاراته كونه الخبیر في مجال السوق،و  المنافسة

تداعیات المنتظرة من ذلك الإجراء قصد عدم الوقوع في الممارسات المنافیة و  دراسته الجیدة

.للمنافسة

الفرع الثاني

الصلاحیات التنازعیة للمجلس المنافسة

نافیة للمنافسة التي من شأنها یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیة قمع الممارسات الم

بة الممارسات افیة السوق، غیر أنّ صلاحیة المجلس محدودة فقط على محار المساس بشف

ات المخولة لها یتم إخطاره من قبل الهیئ أنذلك بعد و  ،قانون المنافسةالمنصوص علیها في 

.باشر ذلك بنفسهیقانونا أو أن 

وضع قانون المنافسة قواعد إجرائیة تنظم سیر أعماله تبدأ بمجرد إخطار المجلس في 

.من قانون المنافسة44إجراء أولي، حسب ما هو منصوص علیه في المادة 

أن یفتح بخیر المقدم لدى مجلس المنافسة تفتح المجال لهذا الأالمرحلة التالیة للإخطار ان 

.)1(نافسةمأفعال یحظرها قانون الو  تحقیقا قصد إثبات وقوع ممارسات

یتمم و  ، یعدل2010في  ةصادر ال، 46ر عدد .، المتعلق بالمنافسة، ج2010جویلیة 19، مؤرخ في 05-10قانون رقم -1

.03-03الأمر 
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:صلاحیات في میدان التحقیقات:أوّلاً 

الإخطار من قبل مجلس المنافسة لا یعتبر دلیلا كافیا على وقوع ممارسات إنّ قبول

إنّما لابد علیه أن یباشر تحقیقات حول شروط تطبیق النصوص التشریعیةو  منافیة للمنافسة،

التنظیمیة المتعلقة بالمنافسة، فإذا أثبتت التحقیقات أن تطبیق هذه النصوص سوف تحد من و 

.باشر كل القرارات اللازمة لمواجهة هذه القیودالمنافسة، فإن المجلس ی

34المادة (یمكن للمجلس الاستعانة بأي خبیر أو أي شخص بإمكانه تقدیم معلومات 

كما یمكن له أن یطلب من المصالح ،)12-08من القانون 18المعدلة بموجب المادة  2فقرة 

و خبرة حول المسائل المتعلقة المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة إجراء أي مراقبة أو تحقیق أ

المعدلة 03-03من الأمر  3فقرة  34بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصاته المادة 

.)2(12-08من قانون  4فقرة  18بموجب المادة 

:صلاحیات في میدان الجزاءات:ثانیًا

سلطة توقیع الجزاء على الأطراف الذین ثبت منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة 

انتهم نتیجة انتهاك قواعد المنافسة، حیث یتم ذلك في شكل جلسات تستدعي فیها كافة إد

بعد الاستماع لكل تم استدعائهم من قبل رئیس المجلس، و و  الأطراف الذین لهم صلة بالقضیة

لا یشارك أعضاء على الأقل، و 8حضور بصح إلاّ التي لا تو  الأطراف تبدأ مداولات المجلس،

حد أطرافها أفي القضیة أو توجد بینهم أو بین ت الأعضاء الذین لهم مصلحة في هذه المداولا

نّه في حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس أة إلى غایة الدرجة الرابعة، كما صلة قراب

.من قانون المنافسة 4فقرة  28حسب ما نصت علیه المادة 

ة المهنیة، زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظلّ المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولی-1

.169، ص2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.8اقلولي ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص-2
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بحیث یتمتع ،جهة المخالفینیتم صدور قرار مجلس المنافسة بعد إجراء المداولة في موا

عقوبات مالیة قصد وضع حد للممارسات التي توصف بأنّها و  المجلس بسلطة اتخاذ مقررات

تختلف العقوبات التي یوقعها المجلس على المخالفین حسب طبیعة المخالفة و  مقیدة للمنافسة،

بات مالیة علیه نجد أن كل العقوبات صادرة من مجلس المنافسة هي عقو ع القضیة، و موضو 

للقیام بعمل بالدرجة الأولى تلیها بعض القرارات الإداریة في شكل أوامر للمؤسسات المخالفة

المنافسة على كما أنّه تتباین هذه العقوبات المقررة من طرف مجلسأو الامتناع عن عمل، 

وائد فالو  لذي لحق الاقتصادالضرر او  الممارسة المرتكبةبخطورةأساس معاییر متعلقة لاسیما 

.)1(كذا بقدر تعاون المؤسسة المعنیة في السوقو  المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة،

المطلب الثاني

محاربة الممارسات المنافیة للمنافسة

الأعمال أو الممارسات و  ببعض التصرفاتخللهاتتحریة السوق یمكنها أن و  إنّ المنافسة

بعض الأحیان إلى مضاعفة قوتهم  ن فيو بحیث یلجؤ ،من طرف المتعاملین الاقتصادیین

التي توصف و  ذلك باستعمال أسالیب تتنافى مع قواعد المنافسةو  الاقتصادیة في السوق

بحیث تهدف إلى الحد من المنافسة أو إلغائها، فهي تعتبر من ،بالممارسات المنافیة للمنافسة

ع الجزائري على غرار یر علیه فإنّ التشلكونها تعیق السیر العادي للسوق،و أخطر الممارسات

من بینها نجد و  التشریعات الأخرى قد كلفت أجهزة مختصة لمتابعة هذا النوع من الممارسات

التي قد تأخذ و  مجلس المنافسة بحیث خوّل له القانون صلاحیة محاربة هذه الممارسات

الفرع (سفیة ، حظر الممارسات التع)الفرع الأوّل(محاربة الاتفاقات المحظورة :الأشكال التالیة

.)الفرع الثالث(أخیرا مراقبة التجمیعات الاقتصادیة و ،)الثاني

.72بلكعیبات مراد، مرجع سابق، ص-1
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الفرع الأوّل

محاربة الاتفاقات المحظورة

تحظر الممارسات ": على 12-08المعدلة بقانون 03-03من الأمر 06تنص المادة 

لى إمكن أن تهدف الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یو  الاتفاقیاتو  والأعمال المدبرة

..."عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس الوقت أو في جزء جوهري منه

یجب أن تتوّفر على شروط معینة محددة قانونا منع الممارسات لیستخلص من هذه المادة أنّه 

.)1()ثانیًا(، ثم سوف نتعرض إلى أهم الاتفاقات المقیدة للمنافسة )أوّلاً (

:شروط الاتفاقات المحظورة:أوّلاً 

:هماو  على شرطین أساسینلمادة السالفة الذكرانصت 

الاتفاق المقید للمنافسة، بل لم یعرفقانون المنافسة الجزائري ان :وجود الاتفاق-1

ن أهذا یدل على و  منه في صورة عامة، تقرر منع الاتفاق مهما كان شكله،6جاءت المادة 

د حذا حذو المشرع الفرنسي إلاّ أنّ هذا لم یمنع دارسي القانون من أن المشرع الجزائري ق

.)2(یقدموا محاوّلات لتعریفها

د بالاتفاق تبني خطة مشتركة بین مجموعة من الأعوان صیق:تعریف الاتفاق

لا یقوم و  ،الخدماتو  الاقتصادیین تهدف إلى الإخلال بحریة المنافسة داخل السوق واحدة للسلع

.)3(فاق في غیاب هذا الشرطهذا الات

نیة، كلیة العلوم بن عزة محمد، دراسة مبادئ حریة المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري، مجلة الندوة للدراسات القانو -1

.251، ص2013العلوم التجاریة، جامعة تلمسان، العدد الأول، لعام و  التسییرو  الاقتصادیة
.56لحراري ویزة، مرجع سابق، ص-2

3- SAIDI Abdelmadjid, Présentation des pratiques anticoncurrentielles, leur contrôle et leur sanction,

in, www.ministredecommerce.dz.org, p03.
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البحث عن الآثار التي یرتبها على حریة المنافسة یراد به:الإخلال بحریة المنافسة-2

القید منها سواء في الإنتاج أو و  لأن الاتفاق المحظور یهدف إلى الإخلال بمبدأ المنافسة،

.)1(سواء كانت هذه الاتفاقیات صریحة أو ضمنیةو  الخدماتو  التجارة

شرط وجود العلاقة السببیة :الإخلال بالمنافسةالاتفاق المحظورو ة السّببیة بین العلاق-3

ن تتجه إرادتهم أو  ،شرطا ضروریا ذلك لأنه لابد من اتجاه إرادة الأطراف إلى تقیید المنافسة

لو لم یصل أطراف الاتفاق إلى تحقیق هذا الهدف كونه و  إلى الإخلال بمبدأ المنافسة حتى

.)2(حدث عادةیضاء علیهاهو ما القو  ایشكل خطر 

:المنافیة للمنافسةالاتفاقاتأهم : ثانیًا

محددة من الاتفاقات الغیر و  تضمن قانون المنافسة في مادته السادسة، أوجه خاصة

، حیث یمكن للسلطات المعنیة كمجلس المنافسة المثال إلاّ أنها جاءت على سبیل المشروعة

قامت بتقید المنافسة الحرة توصف بأنها أخذت سة تجاریةممار في هذه القضایا أن یعاقب كل 

شكل اتفاقیة وفقا لما سبقت الإشارة إلیه أعلاه، ذلك بالرغم من عدم ورودها في المجموعة 

فیما یلي سنحاول التعرض إلى و  المتعلق بالمنافسة،التي جاءت بها المادة السادسة من الأمر 

.)3(افسةأهم الاتفاقات الأساسیة المنافیة للمن

یعتبر اتفاق تعدیل الأسعار بمثابة المحور الذي تدور حوله :الاتفاقات حول الأسعار-1

)4(أغلب الاتفاقات التي یبرمها المتعاملون الاقتصادیون بغیة تقیید المنافسة بینهم أو تفادیها

السالفة الذكر بمنع كل ممارسة ترمي إلى عرقلة 6قد نص المشرع الجزائري في المادة و 

الوسائل القانونیة لحمایة مبدأ حریة المنافسة في الجزائر، الملتقى الوطني الأول حول خضراوي الهادي،  - عليعثماني -1

سیة، جامعة الحاج لخضر، ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیا"آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري:"

.26، ص 2013ماي  16و15باتنة،  یومي 
.72مرجع سابق، صجلال مسعد، -2
.57عماري بلقاسم، مرجع سابق، ص-3
  .252ص،بن عزة محمد، مرجع سابق-4
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)1(تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها

وعة ممن خلال هذا یمكن القول بأن اتفاق تحدید الأسعار هو عقد أو فهم مشترك بین مجو 

.من المتعاملین الاقتصادیین بهدف تعطیل قوى السوق

یقصد بالاتفاقات المتضمنة :الاتفاقات المتضمنة عرقلة الدخول الشرعي إلى السوق-2

عرقلة الدخول الشرعي إلى السوق مجموعة من الأعوان التي تضع حواجز للدخول إلى السوق 

ذلك بقصد مقاطعة و  من خلال وضع قواعد خاصة تحدد مدى إمكانیة الدخول إلى السوق

السوق المنافس الذي یرغب الدخول إلى بإلزامیكون ذلك و  مقاولة غیر منتمیة إلى الاتفاق،

عد سلوك محظور یبصفة عامة فإن هذا الاتفاق و  ،)2(خیص مثلاالحصول على بطاقة أو تر 

هذا ما یجعل احترام هذه الحریة یعد شرطا أساسیا و  یحد من حریة ممارسة النشاط التجاري،

.)3(لصحة اتفاقات التوزیع الحصري أو الانتقائي

:الاتفاقات المرخص بها:ثالثاً

من الأمر المتعلق بالمنافسة لا تمنع إلاّ الاتفاقات التي تمس  6دة نص المایلاحظ من

تستثني من هذا الحظر الاتفاقات التي تؤدي إلى تطور اقتصادي أو و  بحریة المنافسة،

یرخص بالاتفاقات ":التي تنص على أنّهالأمرمن نفس 9هذا الاستثناء أوردته المادة و تقنی

أو تساهم في تحسین أو تقنيابها أنها تؤدي الى تطور اقتصاديوالممارسات التي یمكن أن یثبت أصح

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، السماح االتشغیل، أو من شأنه

،"من مجلس المنافسةولا یستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص 

ات التي من شأنها ضمان التطور الاقتصادي أو التقني أو تحسین علیه فإن جمیع الاتفاقو 

.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم03-03من الأمر  4قرة ف 6راجع المادة -1
.252بن عزة محمد، مرجع سابق، ص-2
.16بن براهیمي ملیكة، مرجع سابق، ص-3
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غیر ممنوعة لما تحققه من آثار PMEالمتوسطة و  التشغیل أو السماح للمؤسسة الصغیرة

.)1(ایجابیة على المنافسة في السوق

الفرع الثاني

حظر الممارسات التعسفیة

ن الأحیان إلى تسویة المنافسة تلجأ المؤسسات الاقتصادیة ذات الحجم الكبیر في كثیر م

لكن و  على مستوى سوق معینة، فالحجم الكبیر للمؤسسة أصلاً لیس ممنوعا في حد ذاته،

.قت الذي یمس المنافسة الحرةو التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة یعتبر ممنوعا في ال

،)لاً أوّ (نص المشرع الجزائري على التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق 

.)2()ثالثا(تعسفیابأسعارمنخفضةوالبیع، )ثانیًا(التعسف في استعمال وضعیة التبعیة و 

:التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة:أوّلاً 

یحظر كل تعسف ":على أنّه03-03من الأمر رقم 07نص المشرع الجزائري في المادة 

:زء منها قصدأو على ج هالاحتكار ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو 

.ممارسة النشاطات التجاریة فیها فيالسوق أو الحد من الدخول في -

.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني-

.مصادر التموینو أاقتسام الأسواق-

.لانخفاضهاو  قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعارعرقلة تحدید الأسعار حسب-

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع -

.المنافسة

.59عماري بلقاسم، مرجع سابق،ص-1
جراي یمینة، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة -2

.72، ص2007الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود -

."سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

المشرع قام بحظر كل تعسف مترتب عن یلاحظ من خلال نص المادة السالفة الذكر أن

:وضعیة هیمنة على السوق ما إذا كان من شأنه تقیید المنافسة بتوفر الشرطین التالین

.تواجد المؤسسة في وضعیة الهیمنة-

.التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة-

هي  الصورة الأولى:توجد صورتین للهیمنة:تواجد المؤسسة في وضعیة الهیمنة-1

كل حصص السوق،و  لبتحواذ على مجمل الطالذي یقصد به الاسو  ،حتكاروضعیة الا

لتفصیل أكثر، و  التي لا تصل إلى حد الاحتكار،و  وضعیة الهیمنةهي  الصورة الثانیةو

.)1(هیمنةمعاییر الو  تقتضي الدراسة التطرق إلى مفهوم الهیمنة على السوق

من 3لأول مرة في الفقرة عرف المشرع الجزائري وضعیة الهیمنة:مفهوم الهیمنة- أ

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على ":في قانون المنافسة بأنها ةالوارد 3المادة 

عطیها إمكانیة القیام تو  مركز قوة اقتصادیة في السّوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه

من خلال هذا التعریف و  ،"ئنها أو ممونیهابتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها، أو زبا

وجه إیجابي یمنح للمؤسسة المهیمنة تأثیرًا على :نتوصل إلى أن لوضعیة الهیمنة وجهان

وجه سلبي یمكن المؤسسة تجنیب نفسها من التأثیر الصادر و  ،المؤسسات الموجودة في السوق

.)2(عن المؤسسات الأخرى

وم صوریة، التعسف في استعمال وضعیة الهیمنة على السوق كممارسة مقیدة للمنافسة الحرة، أعمال الملتقى الوطني زرد -1

جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،"آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري"الأوّل حول 

.3، ص2013ماي 16-15باتنة، یومي 
غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنیل درجة قوسم -2

، 2007-2006الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

  .10ص
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314-2000من المرسوم التنفیذي رقم  3ادة عرفت الم:تحدید السوق محل الهیمنة-  ب

یقصد بالسوق أو جزء منه السوق المرجعي، لتحدید وضعیة ":الملغى السوق محل الهیمنة على أنه

السلع أو الخدمات البدیلة التي یمكن أن و  الهیمنة، السلع أو الخدمات التي یعرضها العون الاقتصادي

.)1("نفس المنطقة الجغرافیةیحصل علیها المتعاملون أو المتنافسون في

كل ":المتعلق بالمنافسة فهي تعرف السوق على أنّه03-03من الأمر رقم 3أما المادة 

التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تلك  كذاو  المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة تو الخدماأ سوق للسلع

المنطقة الجغرافیة التي و  خصصت له،الاستعمال الذي و  أسعارهاو  تعویضیة، لاسیما بسّبب ممیزاتها

."تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة

لتحدید المنصوص علیه في المادتین السالفتین الذكر، أنّ یتضح من خلال التعریف

كذا معرفة الحدود و  ،الخدماتو  سوق السلع:السوق محل الهیمنة یشترط توفر عنصرین هما

.الجغرافیة لها

الخدمات كل سلع أو خدمات مماثلةو  یقصد بسوق السلع:الخدماتو  ةسوق السلع

متشابهة بدرجة كبیرة من عدمه، لأنه إذا كانت هناك سلع أو خدمات بدیلة یلجأ إلیها و 

سوق مناسبة أمامالمستهلكون في حالة ارتفاع السعر مثلا لدى المؤسسة المهیمنة، فلا تكون 

ة العكسیة فإننا نكون بصدد سوق مناسبة لوضعیة الهیمنةللهیمنة أو الاحتكار، أما في الحال

.)2(الاحتكارو 

هو المكان الذي تتلاقى )المرجعي(انطلاقا من كون السوق المعنیة :السوق الجغرافي

حتى یكون بمقدور مجلس المنافسة الوقوف على مدى توفر وضعیة و  الطلبات،و  فیه العروض

التي قد تكون مدینة أو حي و  ،)3(الجغرافیة لهذه السوقالهیمنة من عدمها، وجب تحدید الرقعة 

، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في 2000ر أكتوب14، المؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم -1

أكتوبر 18، الصادرة في 61ر عدد .كذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، جو  وضعیة الهیمنة

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03من الأمر 73، الملغى بموجب المادة 2000
.6سابق، صزردوم صوریة، مرجع-2
.240، ص2015، دار هومة، الجزائر، 2تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، الطبعة -3
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أو سوق جهویة أو وطنیة بشرط عدم وجود بدیل یقصده المستهلكین في منطقة خارج هذا 

النطاق الجغرافي أو عدم الرغبة من طرف المستهلكین في تبدیل اختیارهم نحو عرض خارج 

.)1(السوق

الملغى بموجب المادة  314-2000ذي رقم المرسوم التنفینص :معاییر تقدیر الهیمنة-  ت

على بعض المعاییر التي یمكن الاعتماد علیها المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 73

لمقاییس ا":منه على2للكشف على وضعیة الهیمنة للعون الاقتصادي، حیث نصت المادة 

على جزء منها على التي تحدد وضعیة هیمنة عون اقتصادي على سوق السلع أو الخدمات أو

:الخصوص ما یأتي

حصة السوق التي یحوزها العون الاقتصادي مقارنة إلى الحصة التي یحوزها كل عون من -

.الأعوان الاقتصادیة الآخرین الموجودین في نفس السوق

.الامتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني-

عاقدیة أو الفعلیة التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة أعوان العلاقات المالیة أو الت-

.ي تمنحه امتیازات متعددة الأنواعالتو  اقتصادیین،

."امتیازات القرب الجغرافي التي یستفید منها العون الاقتصادي المعني-

ر یجب توفرها في ینه هناك مجموعة من المعاییستخلص من خلال هذا النص أ

ؤسسات حتى یمكن أن نقول بأنها تحتل وضعیة هیمنة على السوق أو على المؤسسة أو الم

.المالیةو  معیار القوة الاقتصادیةو  تتمثل في معیار حصة السوقو  ،جزء جوهري منه

قوة المؤسسة و  هامًا لتقدیر سلطةاً فهو یعتبر معیار :ففیما یخص معیار حصة السوق-

د هذه الحصة غیر أنه من المسلم به أن فلا یوجد رقم معین یحد،)2(في السوق المرجعي

.46الممارسات التجاریة، مرجع سابق، صو  كتو محمد الشریف، قانون المنافسة-1
حة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص ة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطرو لمختور دلی-2

.86، ص2015العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و  قانون، كلیة الحقوق
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مجلس المنافسة الفرنسي اعتبر أن  امن حصص السوق، أم%80تتجاوز المؤسسة نسبة 

.)1(تجعل المؤسسة في وضعیة هیمنة%50حیازة المؤسسة لحصة تزید على 

فهي یمكن تقدیرها من خلال عناصر :المالیةو  معیار القوة الاقتصادیةأما فیما یخص -

:مثلمتعددة 

.الاقتصادیة المبرمة مع المجموعات الأخرىو  أهمیة الاتفاقات المالیةو  عدد-

.مدى توافر عوائق دخول منافسین آخرین إلى السوق-

.القدرة على رفع الأسعار أو ممارسة التمییز الغیر العادل بین الأعوان-

.)2(سهولة الحصول على مصادر التمویل-

المعدل03-03من الأمر رقم 7المادة  ان :الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة-2

قد  التيتبین لنا وضعیة الاحتكارجاءت ل، 2008لسنة 12-08المتمم بمقتضى القانون و 

تمثل وضعیة هیمنة على السوق إذا كانت المؤسسة المعنیة تشمل أو تضم جمیع الحصص 

الأكبر و  لفعليلتمركز اهذا ما یجعلها لاتخضع لأیة منافسة نظرًا لو  أو القسط الأكبر منها،

كما نص ،)3(للقوة الاقتصادیة، الذي تكون قد حققته انطلاقا من هذه الصفة أو الوضعیة

على بعض المعاییر التي یمكن الاعتماد علیها لإثبات 314-2000المرسوم التنفیذي رقم 

:تتمثل حسب هذه المادة فيو  منه،5ذلك في المادة و  هذا الاستغلال التعسفي

.ورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سیرهاالمنا-

.المساس المتوقع أو الفعلي للمنافسة-

.غیاب حل بدیل بسبب وضعیة تبعیة اقتصادیة-

یلاحظ أن هذه المعاییر تكتسي أهمیة كبیرة، إلاّ أن المشرع الجزائري لم یدرجها ضمن 

.المثال لا الحصربالإضافة إلى أنها جاءت على سبیل 03-03الأمر رقم 

.54بن حامنة جمال، مرجع سابق، ص-أقلولي فوضیل-1
.58، مرجع سابق، صقوسم غالیة-2
.251تیورسي محمد، مرجع سابق، ص-3
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:التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة:ثانیًا

المشرع الجزائري للتعسف الناتج عن وضعیة التبعیة الاقتصادیة بموجب المادة تعرض 

ظر على كل مؤسسة یح":حیث نصت على أنه،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 11

صفتها زبونًا أو ممونًا إذا كان ذلك یخل بقواعد وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى باستغلالالتعسف في 

:المنافسة، یتمثل هذا التعسف على الخصوص في

 .رعيشرفض البیع بدون مبرر -

.البیع المتلازم أو التمییزي-

.البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا-

.لإلزام بإعادة البیع بسعر أدنىا-

.روط تجاریة غیر مبررةمجرد رفض المتعامل الخضوع لشل قطع العلاقة التجاریة-

."السوقداخلمنافسةأنه أن یقلل أو یلغي منافع الكل عمل آخر من ش-

ممارسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة یقتضي یقصد من خلال هذه المادة أنّ 

.)1(استغلال هذه الوضعیة استغلالا تعسفیًاو  وجود وضعیة تبعیة لمؤسسة على مؤسسة أخرى

3عرّف المشرع الجزائري التبعیة الاقتصادیة في المادة :اقتصادیةوجود وضعیة تبعیة -1

العلاقة التجاریة التي لا یكون هي ":المتعلق بالمنافسة كما یلي03-03من الأمر رقم  4فقرة 

ا مؤسسة أخرى علیه افیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضه

من خلال هذا التعریف نتوصل إلى انه لتحدید درجة التبعیة یمكن و  ،"ممونًاسواء كانت زبونًا أو

:)2(الاستناد إلى معاییر التالیة

القضاء العادي في مواجهة الممارسات المقیدة و  تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسةیعقوبي كنزة، و  یحیاوي زهوة-1

العلوم السیاسیة، و  ، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق(LMD)للمنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون 

.17، ص2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، كلیة الحقوق2العلوم السیاسیة،العددو  علاقته بقانون المنافسة، المجلة النقدیة للقانونو  مختور دلیلة، الاتفاق العمودي-2

  .528ص ،2013العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،و 
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شهرة العلامة :تتمثلو  مقاییس أربع لها كماو  :معاییر تبعیة الموزع تجاه الممون- أ

سسة الذي تحققه المؤ الأعمالأهمیة رقم و  التجاریة، حصة السوق المحوزة من قبل الممّون،

.التابعة مع المؤسسة المتبوعة، غیاب منتوجات بدیلة في السوق

تتمثل هذه الحالة في حالة تمتع الموزع بمركز :معاییر تبعیة الممون تجاه الموزع-  ب

السوق ذلك للقدرات الواسعة التي یملكها في و  قوي، حیث تصبح العلاقة التعاقدیة لصالحه،

).التفاوض، قدرة الشراء(

أهمیةو  هي غیاب منافذ اقتصادیة لتسویق المنتوجاتو  :الحل البدیلمعاییر غیاب -  ت

.)1(قیسّو تالموزع في مجال ال

إنّ الممارسات التعسفیة الناتجة عن :لوضعیة التبعیة الاقتصادیةالتعسفيالاستغلال-2

حالة التبعیة الاقتصادیة لا تكون ممنوعة إلاّ إذا كان لها غرض أو آثار تؤدي إلى إعاقة 

لهذا لا بد من وجود مساس أو و  فسة أو تقییدها أو تزیفیها، كالقضاء على المؤسسة مثلا،المنا

.هذا ما یسمى بالاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیةو  ،إخلال بالمنافسة

المتعلق بالمنافسة فقد ذكرت 03-03من الأمر رقم  02فقرة  11بالرجوع إلى المادة 

:ارسات التعسفیة، حیث جاء فیهاالممو  مجموعة من الأعمال

:یتمثل هذا التعسف على الخصوص في"

.رفض البیع بدون مبرر شرعي-

.البیع المتلازم أو التمییزي-

.البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا-

.الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى-

.مجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررةل قطع العلاقة التجاریة-

."اخل السوقدل عمل أخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة ك-

  .188-187ص القانون الجزائري، مرجع سابق، صكتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في -1
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أنّ المشرع الجزائري قد أورد قائمة للأعمال المشكلة نستخلص من خلال هذه المادة

.1هذه القائمة جاءت على سبیل المثال لا الحصرو  للاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة،

:البیع بأسعار منخفضة تعسفیًا:ثالثاً

03-03من الأمر رقم 12ع قانون المنافسة هذه الممارسة بموجب أحكام المادة من

"حیث نصت على خفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع یحضر ع:

إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن ،التسویقو  التحویلو  مقارنة بتكالیف الإنتاج

."مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوقتؤدي إلى إبعاد 

یقصد به عرض أو بیع منتوج للمستهلكین :مفهوم البیع بأسعار منخفضة تعسفیًا

التسویق مما یجعله یتحمل نتائج الخسارة و  فائدة بالمقارنة مع تكالیف الإنتاجیحققبسعر لا 

.)2(من خلال البیع بأقل من سعر التكلفة الحقیقیة

:لقیام البیع بأسعار منخفضة تعسفیا وجب توفر شرطینو 

هو قیام مؤسسة بعرض منتوجاتها أو بیعها بأسعار منخفضة بشكل :الشرط الأوّل

.التسویقو  التحویلو  تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج

فهو یهدف إلى عرض المنتوج أو بیعه بأسعار منخفضة إلى الإخلال:أما الشرط الثاني

بالمنافسة في السوق من خلال إبعاد مؤسسة منه أو عرقلة إحدى المنتوجات من الدخول 

.)3(إلیه

، كلیة 11في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة، مجلة المفكر، العددمزغیش عبیر، التعسف-1

.512،513صص الجقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
حمایة المستهلك، جامعة عبد و  آیت منصور كمال، البیع بأسعار منخفضة تعسفیا، الملتقى الوطني حول المنافسة-2

.137، ص2009نوفمبر  18و 17ان میرة، بجایة، یومي الرحم
.79لحراري ویزة، مرجع سابق، ص-3
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الفرع الثالث

مراقبة التجمیعات الاقتصادیة

ذلك من خلال زیادة و  تكتسي التجمیعات أهمیة خاصة، إمّا تعود على المؤسسات بالنفع

قانون المنافسة لا یمنع التجمیعات في على هذا الأساس فإنو  رفع قدراتها،و  كفاءتها الإنتاجیة

، )1(حد ذاتها لأنها مشروعة، بل یمنع تلك التي تؤدي إلى تقیید المنافسة لذا اوجب مراقبتها

شروط مراقبتها و  ،)أوّلاً (ومن هنا یقتضي منا تحدید مفهوم التجمیعات الاقتصادیة 

.)ثالثا(طرق أو كیفیة ممارسة الرقابة على التجمیعاتو )ثانیًا(

:مفهوم التجمیع الاقتصادي:أوّلاً 

بانخفاض عدد و  ظاهرة اقتصادیة تتم بنمو حجم المؤسسات من جهة":نّهأیعرّف التجمیع على 

."المؤسسات التي تعمل في السوق من جهة أخرى

من L430-1التي تقابلها المادة و  ير من قانون المنافسة الجزائ15لقد عرّفت المادة 

اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة -)1":رنسي، التجمیع على أنّه یتم إذاالتقنین التجاري الف

.من قبل

حصلت حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو -)2

عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر مؤسسة أو

مال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو ال رأس في مباشرة، عن طریق أخذ أسهم

.بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

.)2("وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلةجمیعأنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة-)3

"منقانونالمنافسةعلىانّه16كماتضیفالمادة من 2یقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة :

ه، المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو طرق أخرى تعطي بصفة فردیة أو أعلا) 15(المادة 

.56خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص-1
  .188-187ص جلال مسعد، مرجع سابق، ص-2
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الدائم على نشاط مؤسسة و  جماعیة حسب الظروف الواقعة، إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید

:لاسیما فیما یتعلق بما یأتي

حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منها،-1

ة مؤسسة من على أجهز التي یترتب علیها النفوذ الأكیدؤسسةحقوق أو عقود الم-2

خلالمنینشأالتجمیع أن نجدللتعریفباستقرائناو ،"تشكیلها أو مداولتها أو قراراتها ةناحی

.الآخرمتغیرو  انونيق اأحدهمعنصرین

التصرفات القانونیة التي یمكن أن یقصد به:العقد المتضمن نقل الملكیة أو الانتفاع-1

:لتالیةتأخذ الصور ا

:یتم من خلال الأشكال التالیة:العقد المتضمن نقل الملكیة- أ

من خلال ضم مؤسستین أو أكثر قائمتین بطریقة قانونیة في مؤسسة یكون:الاندماج

.واحدة

تتمثل في استحواذ مؤسسة على غالبیة أو جزء كبیر من أسهم:المساهمة المالیة

.)1(التأثیر على قراراتهاو  تسییر المؤسسةحصص مؤسسة أخرى مما یسمح لها بالتدخل فيو 

هذا و  إن إنشاء المؤسسات المشتركة تكون التجمیعات الاقتصادیة:المؤسسة المشتركة

علیه فإن المؤسسات تحافظ على و  ،)2(المتعلق بالمنافسة03-03ما نص علیه الأمر رقم 

على قطاع اقتصادي تفضل أن یكون هناك تعاون فیما بینها لتحقیق السیطرة و  استقلالها

من الناحیة العملیة تخضع و  إن كانت تتمتع بالاستقلالو  معین، إلاّ أنّها تعتبر فرعیة حتى

.)3(لرقابة المؤسسة الأم

  .58- 57صص خمایلیة سمیر، مرجع سابق، -1
أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة ":المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر رقم 15/3تنص المادة -2

."جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة
.90، صمرجع سابقجراي یمینة-3
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یمكن ابرام عقود نقل الملكیة في اطار التجمیعات :العقد المتضمن نقل الانتفاع-  ب

ن أصول المؤسسة التجاریةیتمثل هذا النوع من العقود مثلا في تأجیر أصل مو  الاقتصادیة

.)1(التي یمكن استثمارها من مؤسسة أخرى كبراءة الاختراع أو العلامة التجاریةو 

النفوذ الأكید شرطالانتفاع، توفر و  نقل الملكیةجانب إلىیشترط :ممارسة النفوذ الأكید-2

ة الذي إن غاب لم یعد المجال وارد للحدیث عن التجمیع الاقتصادي، فتعتبر ذات طبیع

تمركزیة كل عملیة تسمح أو مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات بأن تمارس نفوذها الأكیدة 

هو و  التغییر،و  هذا العنصر فإنه یتمیز بالمرونةو  .على مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات

.لیس قانونیةو  یرجع إلى فكرة اقتصادیة

المذكورة سالفا  16دة هو ما ورد في الماو  لا یمكن حصرها،و  ممارسة النفوذوسائل دتعد

.)2("لاسیما"التي أوردتهم على سبیل المثال لا الحصر، ما دام المشرع استعمل لفظ 

:قتصادي للمراقبةالتجمیع الاخضوعشروط:ثانیًا

هذا لما له من منافع على المؤسسة و  الأصل أنّ التجمیعات تعتبر عملیة مشروعة

هذا في حالة الإضرار و  لمشرع الجزائري،الاقتصادیة إلاّ أنه یخضع لرقابة من طرف ا

ضمن شروط أدرجها المشرع الجزائري و  03-03من الأمر رقم 17بالمنافسة تطبیقا للمادة 

.لنفس الأمر18في المادة 

تصاص مجلس المنافسة كل تجمیع من یدخل ضمن اخ:مساس التجمیع بالمنافسة-1

.)3(03-03من الأمر رقم  17ادة ما جاءت به الم هذاو  ،منافسةشأنه أن یلحق أضرار بال

.26، ص1995، الكویت، 3، مجلة الحقوق، عدد"مدى فعالیة الاندماج لأحكام المنافسة التجاریة"الملحم عبد الرحمن، -1
  .91- 90ص جراي یمینة، مرجع سابق، ص-2
لاسیما بتعزیز و  كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة،":المتعلق بالنافسة03-03من الأمر رقم  17ة تنص الماد-3

أجل ثلاثة  فيلى مجلس المنافسة الذي یبت فیه وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحاب إ

."أشهر)03(
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یطبق القانون الجزائري شرط المساس بالمنافسة، إلاّ على المؤسسات التي توجد على 

إقلیم الدولة الجزائریة، دون المؤسسات الأجنبیة التي تمارس عملیة التجمیع أو التمركز على 

على عكس المشرع ، وهذا)1(تنتج آثارها السلبیة على السوق الجزائریةو  الإقلیم دولة أجنبیة،

الفرنسي الذي وسع من مجال هذه الرقابة التي تشمل كل التجمیعات الواقعة في الإقلیم 

.)2(الأجنبي بشرط أن تكون قد ألحقت أضرارًا بالمنافسة في السوق الأجنبیة

من قانون 17یتم تقدیر المساس بالمنافسة، طبقا لنص المادة :تقدیر عملیة التجمیع-2

المشتریات و  من المبیعات%40كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق أكثر من المنافسة

ستعمل اا التقدیر على سبیل المثال، إذا المنجزة في السوق المعینة، إلاّ أن هذا الأمر ذكر هذ

لم یبین الحالاّت أو التقدیرات التي یمكن من خلالها إدراك و  "لاسیما"المشرع الجزائري عبارة 

.)3(افسةالمساس بالمن

الملغى العدید من المقاییس التي یمكن 315-2000أدرج المرسوم التنفیذي رقم 

منه التي تحدد مقاییس تقدیر مشاریع  3و 2ذلك في المادة و  الاعتماد علیها لتقییم التجمیع

ا كل عون اقتصادي بعملیة ل في حصة السوق التي یحوزهالتي تمثو  لتجمیع أو التجمیعات،ا

تحدد حصة السوق بالعلاقة الموجودة و  ،ق التي تمسها هذه العملیةذا حصة السو كو  ،التجمیع

رقم الأعمال العام لهؤلاء الأعوان و  بین رقم أعمال كل عون اقتصادي متدخل في نفس السوق

.)4(الاقتصادیین المتواجدین في نفس السوق

كل لصالح  هوو  الذي یعبر عن وضعیة الهیمنةو  ركز المشرع على معیار حصة السوق،

.)5(الاستقرارو  حالاّت التجمیع فهو یعتبر لهجا قانونیا یحقق الثبات

.87لحراري ویزة، مرجع سابق، ص-1
  .92صجراي یمینة، مرجع سابق، -2
.86لحراري ویزة، مرجع سابق، ص-3
، یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیع أو التجمیعات، 2000أكتوبر 14، مؤرخ في 315-2000مرسوم تنفیذي رقم -4

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 73بموجب المادة ، الملغى2000أكتوبر 18، الصادرة في 61ر عدد.ج
.87بق، صلحراري ویزة، مرجع سا-5
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:كیفیة ممارسة الرقابة التجمیعات: اثالثً 

بعد توفر شروط التجمیع الاقتصادي استوجب خضوعه للرقابة التي یمارسها مجلس 

.ذلك وفق إجراءات أو طرق خاصة حددها قانون المنافسةو  المنافسة

یتولى مجلس المنافسة عملیة الرقابة على التجمیعات كلما تحققت :الرقابةالمبادرة ب-1

:تتم هذه المراقبة إمّاو  الشروط أو الحالاّت المشارة إلیها سابقا

بمبادرة من المؤسسات المعنیة بمشاریع بالتجمیع أو التجمیعات، بحیث یتولى هذه - أ

أشهر ابتدءا من إبرام العقد 3مدة الذي یفصل في الأمر خلالو  الأخیرة إبلاغ مجلس النافسة

.)1(المكون للتجمیع

حیث منح له القانون سلطة واسعة في هذا ،أو بمبادرة تلقائیة من قبل مجلس المنافسة-  ب

.12-08المتممة بموجب قانون و  المعدلة34هذا طبقا لنص المادة و  المجال

جمیع من شأنه المساس ذلك عندما یكون التو  أو بمبادرة من الوزارة المكلفة بالتجارة-  ت

من المبیعات المنجزة داخل السوق %40بالمنافسة أو أنّه یرمي إلى تحقیق أو حقق أكثر من 

.)2(الوطنیة

وع لتجمیع إلى مجلس المنافسة فعلیهعند إحالة مشر :قرار المجلس حول التجمیعات-2

هذا و  لقانونیة،استعماله لشتى الطرق او  یجري علیه الخبرة إذ تطلب الأمر ذلكو  أن یحلله

:یتضمن ما یليو  القرار یجب أن یكون مسببا

.أوالتجمیعبالمشروعالترخیص-

.أوالمشروعالتجمیع رفض-

.التحفظاتبعضإبداءمعأوالترخیص-

الوزیر المكلف بالقطاع المعني و  كل هذا بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة

.)3(بالتجمیع

1- SAIDI Abd Elmadjid, op.cit, P10.

.43بن براهیم ملیكة، مرجع سابق، ص-2
.84شرواط حسین، مرجع سابق، ص-3
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یعتبر مجلس المنافسة جهازا أساسیا ومحوریا  لتنظیم وضبط المنافسة الحرة وهو بذلك 

یتمتع بصلاحیات واسعة ویتمیز بخصائص عدیدة تجعله قادرا على تقدیم آراء استشاریة إذا 

طلبت منه، وقادرا كذلك على الكشف عن الممارسات المخالفة لقانون المنافسة ولإثبات

لمعنیة بحمایة المنافسة وضمان حسن وجودها لا یتسنى ذلك إلا بتضافر جهود الأطراف ا

، وضع القانون قواعد أو إجراءات )1(الطبیعة الخاصة للنزاع التنافسيسیرها ولأجل بیان

قانونیة تنظم سیر أعماله والتي من الواجب احترامها وذلك بهدف إثبات وإدانة المتورطین فیها 

، وتطبیق العقوبات المقررة لها والتي تعتبر من أهم القرارات التي یصدرها )ولالمبحثالأ (

مجلس المنافسة لما تحمله من الدلالة على اعتبار مجلس المنافسة سلطة قادرة على القیام  

بالسلطات الممنوحة للهیئات القضائیة، كما أنه یعتبر السلطة المختصة التي تم إنشاؤها من 

النشاط الاقتصادي ومعاقبة الممارسات المنافیة للمنافسة لكن وجود هذا طرف المشرع لضبط

الأخیر لا یقصي أبدا اختصاص الهیئات القضائیة التي تلعب دورا هاما لضمان حمایة 

).المبحث الثاني(المنافسة الحرة 

.317جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الأول

متابعة مجلس المنافسة لمخالفات قانون المنافسةإجراءات

متمم الو  معدلالالمتعلق بالمنافسة 03-03الأمرمشرع الجزائري من خلال نظم ال

من هذا  55 إلى 44اجراءات متابعة مجلس المنافسة للممارسات المنافیة للمنافسة في المواد 

القواعد و  ترقیتها ببعض المراحلو  في إطار مهمة حمایة المنافسةر حیث زود له المشرعالأم

التي تتمثل في ضرورة تقدیم اخطار و  من الواجب احترامهاأعمالهالتي تنظم سیرالإجرائیة

، )الأولالمطلب(ذلك وفقا لشكلیات محددة كإجراء أولي و  من جهات معنیة لمجلس المنافسة

، وثم تأتي مرحلة تنظیم جلسات المجلسالمقرر الذي یقوم بمهمة التحقیقتم إحالة الملف إلى

.)الثانيالمطلب(خیر الآراء كإجراء أو  المقرراتإصدارو 

المطلب الأول

إخطار مجلس المنافسة

خص الوقائع ی و الأول أمام مجلس المنافسة،الإجراءو  المرحلة الأولىالإخطاریعتبر 

هو یعتبر و  ،)الفرع الأول(قالبا معیناالإخطاریتخذ هذا و  التي تكون ضمن نطاق صلاحیته،

محل فحص للتأكد من الإخطاركون عملیة تو  ،)الفرع الثاني(حقا مكفولا لأشخاص معینة

).الفرع الثالث(قبوله من عدمه إمكانیة

الفرع الأول

خطارشكل الإ

من 50، 44، 8هذا ما تضمنته المواد و  یتخذ إما شكل الطلب أو الشكوىالإخطارإن 

.المتعلق بالمنافسة03-03الأمر 
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  الطلب: أولا 

جاء الذي لطلب مصطلحابالمنافسةتعلقالم03-03رقم الأمرمن8المادة في ورد

"فیها ب المؤسسات المعنیة واستنادا الى المعلومات لمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة ، بناءا على طی:

..."المقدمة له

وعلیه فإن الأمر هنا یتعلق ، بالحالات التي یتطلب فیها من مجلس المنافسة تقدیم آرائه 

غایة سنة  إلىمباشرة، حیث نجد أن مجلس المنافسة الاستشاریة، أي إخطاره بطریقة غیر

نوفمبر 19الصادر یوم 05،ر 2000قدم عدة آراء استشاریة نذكر منهارأي رقم 2001

.الكبریتو  المطروحة من طرف الشركة الوطنیة للتبغالأسئلةحول 2000

واعد المتعلقة تجدر الإشارة انه في هذه الحالة یود المخطر أن یعاین المجلس عدم خرقه للق

demande)بالمنافسة وذلك من خلال للحصول على شهادة سلبیة d’attestation

négative) إعفاءأو من خلال طلب للحصول على(demande d’exemption).)1(

الشكوى:ثانیا

"انه على المنافسةقانونمن50المادةتنص اوى یحقق المقرر في الطلبات والشك:

"لمنافسة التي یسندها الیه رئیس مجلس المنافسةل ت المقیدةالمتعلقة بالممارسا

هي عكس الطلب، و  یفهم من خلال نص المادة أنّ الشكوى تعد الشكل الثاني للإخطار

المجلس لخرق قواعد المنافسة ففي هذه الحالة یتدخل مجلس المنافسة معاینةحیث الغایة منها 

أنها تصرف یقوم بمقتضاه شخص متضرر یمكن تعریف الشكوى علىو  بسبب ضرر وقع،

.من فعل ما بإبلاغ السلطات المختصة

مه ، دار هو  عة الأولىطباللتشریع الجزائري والفرنسي ، بن وطاس ایمان ، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء ا-1

  .133-132 ص ، ص2014للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ، 
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نص النظام الداخلي لمجلس المنافسة بالتفصیل على الشكل الذي یجب أن یكون علیه 

المرسوم من17-16ذلك في المواد و  البیانات الواجب سردها فیه إلىالإخطار بالإضافة 

44.1-96رقم  الرئاسي

:طار عن طریق عریضة، التي یجب أن تكون كما یلي لذا یكون الإخ

مكتوبة -

رئیس مجلس المنافسة  إلىموجهة -

محددة للموضوع بدقة-

التي تؤسس علیها الجهة الإثباتعناصر و  التنظیمیةو  محددة للأحكام القانونیة-

.المخطرة طلبها

مهنتهو  لقبهو  إذا كان العارض شخص طبیعي یجب أن تتضمن العریضة اسمه-

موطنه، أما إذا كان العارض شخص معنویا فیجب أن تتضمن العریضة تسمیتهو 

.الجهاز الذي یمثلهو  مقرهو  شكلهو 

الاستدعاء، وأن و  یجب على العارض أن یحدد العنوان الذي یرسل إلیه التبلیغ،-

نونه بواسطة رسالة موصى علیها عبیر في غیشعر مجلس المنافسة دون تأخیر بأي ت

)2(.بالاستلاممع وصل الإشعار

رقم  الأمرمن 50تم تعدیل المادة 12-08تجدر الإشارة إلى أنه بموجب قانون رقم 

الشكاوي في مصطلح واحد هو و  المتعلق بالمنافسة التي جمعت مصطلحي الطلبات03-03

.مصطلح القضایا، وقد أحسن ما فعل المشرع

1
.یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة،44-96المرسوم رقم -
، كلیة الحقوق، جامعة الأعمالقابة صوریة ، مجلس المنافسة ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون -2

57-56، ص ص  2001-2000الجزائر 
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الفرع الثاني

المؤهلین للقیام بالإخطارالأشخاص

ر ق بالمنافسة، وفي إطاالمتعل03-03من الأمر 44المادة تنص 

"نه أالتنازعیة اتهاختصاص یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة ویمكن المجلس :

أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بأخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة في 

:ثلاثة أنواعخطارفالإ" مصلحة في ذلكلها  اذا كانت رالام هذا من35من المادة  02الفقرة 

الإخطار الوزاري: أولا

من الوزیر المكلف بالتجارة باعتباره من بین السلطات الساهرة على الإخطاریتم تقدیم 

دى الى تكوین ملف أجرى تحقیق حول الموضوع الذي أ، بحیث یكون قد )1(المصلحة العامة

لس المنافسة الذي یعد غیر ملزم بإتباع ما ورد في الملف المحال الیه، فله مجإحالتهإلىیتم 

أن یقدم استنتاجاته الخاصة، على عكس الإخطار المباشر الذي یكون التحقیق لم یبدأ  بعد اذ 

)2(.یطرح للأول مرة أمام مجلس المنافسة

:الإخطار التلقائي:ثانیا

أبحاث مرتبطة و  ا تلقائیا بناءا على دراساتیستطیع مجلس المنافسة أن ینظر في القضای

بالمنافسة یكون قد أشرف على إنجازها، بمعنى أن مجلس المنافسة یستطیع أن یخطر نفسه 

:بنفسه كما یلي

إذا أخطر المجلس من طرف أشخاص تنعدم فیهم الصفة أو المصلحة عن وجود -

متابعتها و  وقائع یتبین أن دراستهالكن من خلال الو  ممارسات مقیدة للمنافسة فیتم رفضه،

.58بة صوریة ، مرجع سابق، صقا- 1

.136بن وطاس ایمان، مرجع سابق، ص- 2
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یتولى دراسة و یقوم المجلس بالإخطار التلقائي  و ضروریتان لحمایة النظام العام الاقتصادي، 

.القضیة

یتبین له من خلال الوقائع ضرورة توسیع و  عندما یتلقى المجلس الإخطار من جهة ما،-

ذلك و  وم بإخطار نفسه تلقائیا،مجال التحقیق إلى أسواق مجاورة غیر معنیة بالإخطار، یق

)1(.ضمان الحمایة المسبقة في المناطق التي لم تكن محل الإخطارو  بهدف التنظیم

:الإخطار المباشر:ثالثا

یكون الإخطار المباشر من طرف المؤسسات أي الأعوان الاقتصادیین، أو من الهیئات 

:تتمثل هذه الهیئات فيو  03-03من الأمر رقم 35من المادة 2المذكورة في الفقرة 

.الجماعات المحلیة-

.المالیةو  الهیئات الاقتصادیة-

.المؤسسات-

.النقابیةو  الجمعیات المهنیة-

.جمعیات المستهلكین-

ذلك و  رف المؤسسات هو أمر طبیعي جدایمكن إخطار مجلس المنافسة من ط

ها حق ح للدور لذلك مند أدرك المشرع هذا االعامل الرئیسي الذي یحرك السوق، وقباعتبارها

إخطار المجلس كلما كانت مصالحها مهددة أو تضررت فعلا من الممارسات المقیدة 

للمنافسة، ومن التجمیعات، بل وقد ربط هذا الإخطار الذي تقدمه المؤسسات مع الإخطار 

)2(.الذي تقدمه الهیئات التي تمثل المصالح العامة فكلاهما إخطار مباشر

یل شهادة بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لن-1

مولود معمري، تیزي وزو، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماجستیر في القانون،

.109، ص 2012

  .137- 136 ص بن وطاس إیمان، مرجع سابق، ص-2
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الفرع الثالث

الإخطارفحص

ذلك للتأكد و  تخضع عریضة الإخطار المرسلة إلى مجلس المنافسة إلى عملیة الفحص

).ثانیا(الآثار الناجمة علیه و  ،)أولا(من مدى توفر شروط قبول الإخطار 

:شروط قبول الإخطار: أولا

:یتم قبول الإخطار من طرف مجلس المنافسة بتوفر الشروط التالیة

  :ةالشروط الشكلی-1

:تتمثل في

یتم الإخطار بموجب رسالة موصى علیها مع وصل الاستلام، ترسل إلى رئیس -

.ر إلیه المشرع صراحةیمجلس المنافسة، أما مسألة الإخطار الشفوي فلم یش

یكون الإخطار مرفقا بجمیع الوثائق اللازمة في أربع نسخ واجب أن تتوفر على -

لومات حول الطرف المخطر،  وموضوع الإخطار فإذا كان المخطر البیانات اللازمة، من مع

موطنه، بینما إذا كان العارض شخصا و  مهنتهو  لقبهو  شخصا طبیعیا، علیه تحدید اسمه

.مقرهو  شكله القانونيو  معنویا، فیجب تحدید اسم الجهاز الذي یمثله،

عار مجلس المنافسة تجدر الإشارة إلى أنه في حالة تغییر عنوان المخطر، یجب إش

)1(.بذلك، بموجب رسالة موصى علیها مع وصل إشعار بالاستلام

:الشروط الموضوعیة-2

تنقسم الشروط الموضوعیة لقبول الإخطار إلى شروط خاصة بموضوع الإخطار، شروط 

.خاصة بالشخص المخطر

.38عمورة عیسى، مرجع سابق، ص -1
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:الشروط الخاصة بموضوع الإخطار - أ  

الأمر في یها الممارسات المنافیة المنصوص علیجب أن یكون موضوع الإخطار إحدى -

المتعلق بالمنافسة، فالصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة تنحصر في هذه 03-03رقم 

.الممارسات دون غیرها

الإثباتات و  ذلك بإرفاقه بجمیع العناصر المقنعةو  یجب أن یكون الإخطار مؤسسا،-

.القانونیة، التي تثبت صحة الادعاءات

یتعین على صاحب الإخطار، تحدید موضوع الطلب، هل یقصد به وضع حد -

.للممارسات المنافیة للمنافسة، أم یقصد به اتخاذ اجراءات تحفظیة

سنوات دون أن یحدث 03أن لا یكون قد مضى على الممارسات موضوع النزاع مدة -

.بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة

:لخاصة بالشخص المخطرالشروط ا -ب 

یتعین على الشخص أو الهیئة المخطرة لمجلس المنافسة أن یكون من بین :شرط الصفة-

.الهیئات المذكورة أعلاهو  الأشخاص

مهما و  هو شرط جوهري لقبول أي إخطار من قبل مجلس المنافسةو  :شرط المصلحة-

لسلطة التقدیریة في تقدیر هذه للمجلس او  كانت طبیعة هذه المصلحة مادیة أو معنویة،

)1(.مدى مشروعیتهاو  المصلحة من عدمها

:الإخطارلآثار المترتبة عن توفر شروطا: ثانیا

:ینتج عن توفر جمیع الشروط المطلوبة لقبول الإخطار آثار هامة تتلخص فیما یلي

03-03من الأمر39إعلام السلطات الإداریة المستقلة بالأخطار وفقا للمادة -

.12-08المعدلة بموجب القانون 

.03-03من الأمر 44/03التصریح بقبول الإخطار وفقا للمادة -

  .113- 112 ص بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص-1
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.03-03من الأمر 46إمكانیة طلب تدابیر تحفظیة وفقا للمادة -

)1(.مباشرة إجراء التحقیق-

المطلب الثاني

ي القضایا المتعلقة بهاالفصل فو  التحقیق في الممارسات المقیدة للمنافسة

الموضوعیة فإنه و  إن مجلس المنافسة إذا رأى أن الإخطار قد استوفى شروطه الشكلیة

التحقیق فیما ورد فیه من وقائع، للتأكد من و  كنتیجة لذلك یقوم بإجراء التحريو  یصرح بقبوله،

لسوق المعنیة صحة وقوع هذه الممارسات المقیدة للمنافسة،  وحدوث ضرر للمنافسة في ا

، ولا یتم ذلك الاّ عبر مراحل معینة حددها المشرع في قانون المنافسة  وبعد )الفرعالأول(

الانتهاء من الإجراء السابق یقوم المجلس بالفصل أو البت في القضایا المعروضة أمامه 

)2().الفرعالثاني(

الفرع الأول

التحقیقو  التحري

مصالح مجلس المنافسة، تأتي المرحلة الثانیةبل تدوین القضیة من قو  بعد تسجیل

التحري في مدى صحة الإدعاءات المرفوعة أمامه لكن لا بأس أولا و  المتمثلة في البحثو 

،  وأخیرا فإننا سوف نتطرق إلى معرفة )أولا(تحدید الأعوان المكلفة بمباشرة هذه التحریات 

)3(.)ثانیا(التحقیق الحضوري

.65خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص -1

.67كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، ص -2

.43یسى، مرجع سابق، ص عمورة ع-3
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:التحريو  ین للبحثالأعوان المؤهل: أولا

من الأمر 25المتممة بموجب المادة و  المعدلة03-03من الأمر رقم 50/1تنص المادة 

مجلسإلیهمیستندهاالتيالقضایا في ونالمقرر و العام المقرریحقق«:على أنه12-08رقم 

بحیث یقوم  المقرر بفحص كل وثیقة ضروریة في القضیة المكلف بها، دون أن ،»المنافسة

ذلك بحجة السر المهني، ویمكنه استلام أیة وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها، یمنع من

ى اداء مهامه، وتضاف المستندات المحجوزة الى التقریر أو وحجز المستندات التي تساعده عل

المعدلةو  من الأمر المذكور أعلاه3و 34/2كما تنص المادة ،)1(ترجع في نهایة التقریر

مجلسیستعین أن یمكن«:على ما یلي12-08من الأمر رقم 18المادة المتممة بموجب و 

من بیطل أن یمكنه اكم له معلوماتتقدیمبإمكانهشخصأي  إلى یستمع أو خبیربأيالمنافسة

 أو تحقیقلك إجراءبالتجارةالمكلفة للوزارة التابعةتلكلاسیما، الاقتصادیة تبالتحقیقاالمكلفةالمصالح

.»اختصاصهمنضتندرج يالتبالقضایاالمتعلقةالمسائلحولخبرة

تجدر الإشارة إلى أن في غالب الأحیان، یلجأ الوزیر المكلف بالتجارة إلى إخطار مجلس 

المنافسة بعد التحریات التي یقوم بها مصالحه المختصة بالمنافسة، سواء كانت هذه التحقیقات 

مصالح قد أجریت بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة، أو بناءا على شكوى موجهة إلى إحدى

المتمم و  المعدل03-03یؤهل للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق الأمر رقم و  وزارة التجارة،

تكون جلسة الاستماع التي قام بها المقرر، عند الاقتضاء محررة «أنه على 53بحیث تنص المادة 

.لمحضریثبت ذلك في ا، في حالة رفضهم التوقیع ستمع إلیهمافي محضر یوقعه الأشخاص الذین 

.»بمستشاریمكن الأشخاص الذین یستمع الیهم الاستعانة 

1
.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 51راجع المادة-
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التقاریر التي تعاین وقوع الممارسات المقیدة و  یحرر المقرر بعد حصوله على المحاضر

المآخذ المسجلة ضد المتهمین بارتكاب و  للمنافسة، تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع

یبلغه إلى رئیس مجلس المنافسة، وإلى الأطراف المعنیة، الذین یمكنهم و  الممارسات المحظورة

من 52، هذا ما جاء في نص المادة )1(أشهر3إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز 

لوقائعا عرض یتضمنأولیاتقریراالمقرریحرر«:التي تنص على ما یلي03-03الأمر رقم 

بالتجارةالمكلفالوزیر إلىو ،المعنیة الأطراف إلى لتقریرا لمجلسا رئیسغ یبل، والمسجلةالمآخذ كذاو

لایتجاوزأجل في مكتوبةملاحظاتإبداءیمكنهمالذین، المصلحة ذات الأطراف جمیع إلى كذاو

.»أشهر)3(ثلاثة

بعد أن یتلقى المقرر ملاحظات الأطراف المكتوبة، یقوم عند اختتام التحقیق بإیداع تقریر 

اقتراح و  مرجع المخالفات المرتكبةو  ل لدى مجلس المنافسة، یتضمن المآخذ المسجلة،معل

یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر مرة أخرى و  ،03-03من الأمر 54القرار تطبیقا للمادة 

إلى الوزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في و  إلى الأطراف المعنیة

حدد لهم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة، یمكن أن یطلع الأطراف على یو  أجل شهرین،

من الأمر 55الملاحظات المكتوبة المذكورة، قبل خمسة عشر یوما من تاریخ الجلسة المادة 

03-03.)2(

الفرع الثاني

البت في القضایا

حلة اجراء التحقیق تكون القضیة جاهزة للفصل والبت فیها،  وذلك بعد الانتهاء من مر 

تتوج باتخاذ قرارات و  ،)ثانیا(المداولة فیها و  ،)أولا(حیث یقوم مجلس المنافسة بعقد الجلسات 

).ثالثا(یفصل بموجبها في القضیة 

.67خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص -1

  .68-67 ص ، صمرجعنفس الخمایلیة سمیر، -2
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:جلسات مجلس المنافسة: أولا

المحدد بستة و  إلا باكتمال النصاب القانوني،جلسات مجلس المنافسة لا تصح قانونا

12-08بینما في التعدیل الجدید في القانون ،03-03على الأقل في الأمر أعضاء)06(

لأن التشكیلة اختلفت بزیادة ،أعضاء)08(منه فإن النصاب محدد بثمانیة 14طبقا للمادة و 

من نفس الأمر فیما إذا 29أعضاء عن سابقتها، یتأكد بعدها رئیس المجلس طبقا للمادة 03

افي بالنسبة لأعضاء المجلس، كأن یكون لأحدهم علاقة بصاحب وجدت حالة من حالات التن

القضیة المطروحة أمامه من حیث المصلحة أو القرابة لغایة الدرجة الرابعة، أو یكون ممثل أو 

.یمثل أحد أطراف القضیة، فكلها حالات تمتنع على من توافرت فیه أن یشارك في المداولة

انعدام أسباب التنافي بالنسبة و  ،النصاب القانونيبعد أن یتأكد الرئیس من اكتمال

الشروع في المناقشة بالاستماع إلى المقرر ثم و  ،للأعضاء یعكف بعدها على افتتاح الجلسة

إلى لأطراف المعنیة بالقضیة المرفوعة أمامها دون ممثل الوزیر المكلف بالتجارة عملا بالمادة 

)1(.من نفس الأمر30

نها تتمیز ببعض المبادئ الخاصة لألس المنافسة خصوصیة، وذلك إن لنظام جلسات مج

:التي تتمثل أساسا فيو  لضمان حسن سیر هذه الجلسات

:ضمان سریة الجلسات-1

ذلك أنه و  المتعلق بالمنافسة،03-03یعد من بین الأحكام الجدیدة التي أتى بها الأمر رقم 

.لنیة الجلساتالملغى كان یسود مبدأ ع06-95في ظل الأمر 

 تجلسا«:المتعلق بالمنافسة الملغى على 06-95من الأمر 43/2تنص المادة 

03-03من الأمر 28/3، إلا أن المشرع تراجع عن ذلك في المادة »علنیةالمنافسةمجلس

یر بوقندورة عبد الحفیظ، الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحر -1

، قالمة، یومي 1945ماي 8والعلوم السیاسیة، جامعة الحقوقالمبادرة وضبط السوق، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة

.5، ص 2015مارس  17و 16
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بذلك فالفصل في و  ،»علنیة تلیسالمنافسةمجلس تجلسا«:المتعلق بالمنافسة التي تضمنت

.وحة أمام مجلس المنافسة یتم بصفة سریة بحضور الأطراف أو ممثلیهاالقضایا المطر 

ذلك لإمكانیة الطعن في قرارات مجلس و  تجدر الإشارة إلى أن سریة الجلسات نسبیة،

.المنافسة أمام الغرفة التجاریة، بمجلس قضاء الجزائر

:تنظیم جلسات المجلس-2

التي عادة ما تتم على النحو و  ت الشفهیة ،تتمیز جلسات مجلس المنافسة بتقدیم التدخلا

:التالي

تعد هذه و  تدخل الوزیر المكلف بالتجارة، بعدها تلیها تدخلات الأطراف المعنیة الأخرى

ملاحظاتهم التي أدلوا بها سابقا، أي أثناء و  استكمال مذكراتهمو  التدخلات فرصة لتعدیل

ة السهر على تنظیم هذه التدخلات، حسب ما التحریات،  وتقع على عاتق رئیس المجلس مهم

)1(.كذا حقوق الأطرافو  ملابسات القضیة،و  تقتضیه ظروف

:ضمان حقوق الدفاع-3

تتضمن هذه الضمانات في حق حضور الأطراف المتنازعة إلى الجلسة، بعد قیام رئیس 

م مبدأ مجلس المنافسة بإبلاغها للحضور، وتحدید تاریخ انعقادها كما یجب علیه احترا

المواجهة، والذي یقضي معرفة الأطراف المتنازعة لطبیعة وسبب الاتهامات المنسوبة إلیهم،  

تعانة بمحامي أو أي وتمنحها بالقدر الكافي من الوقت لتحضیر دفاعها، وكذا حقها بالاس

)2(.مناسبا للدفاع عن مصالحها أمام المجلسشخص آخر تراه

:مداولات مجلس المنافسة:ثانیا

القرار الذي یتخذ بالأغلبیة وإصداریقوم المجلس بعد انتهاء أشغال الجلسة، بإجراء المداولة 

.البسیطة للأعضاء،  وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

.56عمورة عیسى، مرجع سابق، ص -1

.56عمورة عیسى، نفس المرجع، ص -2
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لا یمكن لأي عضو في مجلس المنافسة المشاركة في مداولة فیها مصلحة أو یكون بینه وبین 

.قة قرابة من الدرجة الرابعة، ویكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعینةأحد الأطراف علا

لا تحضر الأطراف المعنیة المداولات، كما أن ممثل الوزیر المكلف بالتجارة یحضر 

المعدلة 03-03من الأمر رقم 26بحیث تنص المادة ،لا یحضر المداولاتو  الجلسات

"على أنه12-08من قانون رقم 12بموجب المادة  ممثلابالتجارةالمكلفالوزیریعین:

مجلسلأشغا في قرار،ویشاركبموجب، المنافسةمجلس لدى له امستخلفممثل لهو ادائم

)1(".التصویت في الحق لهم یكون نأ دون المنافسة

:قرارات مجلس المنافسة:ثالثا

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ مقررات في أي مسألة أو أي عمل أو تدبیر من شأنه 

بناء علیه یمكن أن تتنوع موضوعات القرارات بحسب ما و  مان السیر الحسن للمنافسة،ض

لا یشترط في هذه القرارات أي شكل أو قالب معین بینما یجب أن تبلغ هذه و  یقدره المجلس

)2(.القرارات إلى الأطراف المعنیة بطریقة مضمونة

:تصنیف قرارات مجلس المنافسة-1

:رارات الصادرة عن مجلس المنافسة حسب الكیفیة التالیةیمكن تصنیف الق

:عدم القبول - أ  

تم إخطاره من أجل  قد یصدر مجلس المنافسة مقررا بعدم قبول الإخطار، إذا تبین له أنه

من قانون المنافسة أو أن الجهة 12-11-10-7-6وقائع لا تدخل ضمن نطاق المواد 

)3(.المخطرة لم تقدم أدلة إثبات مقنعة

.70یة، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجار -1

.333كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة، مرجع سابق، ص -2

بوعیس یوسف، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق وترقیة المنافسة، الملتقى الوطني التاسع حول أثر التحولات -3

 18و 17، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، یومي الاقتصادیة على تفعیل قواعد المنافسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.11، ص 2015نوفمبر 
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  :الرفض - ب

في حالة ما إذا تم الإخطار من قبل شخص غیر مؤهل قانونا للقیام بالإخطار أي انعدام 

الصفة، أو كان المجلس غیر مؤهل للفصل في الوقائع المخطر بها، حیث یقضي المجلس 

)1(.المصلحةو  بمقرر الرفض لانعدام الصفة

:المتابعة - ج     

الملفات المرفوعة أمامه أو التي بادروه بها من و  العرائضبأنعندما یتبین لمجلس المنافسة 

، فلا بد للمجلس أن یتخذ أحد الاجراءات اختصاصه لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة

:التالیة

:تصنیف الممارسات المقیدة للمنافسة-

یفها حسب تكو  تقدیر الوقائعهأن یقوم أولابأمامیجب على مجلس المنافسة عندما ترفع القضایا

.ما ینص علیه قانون المنافسة

:الأوامر-

أوامر تهدف إلى ضمان حریة المنافسة في قطاع صدرافسة أن ییمكن لمجلس المن

معین، كاتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق إذا اقتضت 

لاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق لا یمكن إص

مصالحها، أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة بحیث یمكن أن ینشر مستخرج من 

)2(.القرارات عن طریق الصحف أو بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى

.11، صسابقبوعیس یوسف ، مرجع-1

.19عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص -2
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المبحث الثاني

طرق الطعن فیهاو  العقوبات المقررة للممارسات المنافیة للمنافسة

تع مجلس المنافسة بإصدار وفرض عقوبات وهذا من أجل وضع حد للممارسات یتم

حیث منحت له عدة وسائل ،قمع أي مساس بمبدأ المنافسة الحرةو  المخلة للمنافسةو  المنافیة

غیر أنه لا ،)1()الأولالمطلب(وقف هذه الممارسات و  من أجل التدخل بشكل جد فعال لقمع

ة عن مجلس المنافسة غیر قابلة للمراجعة لأنها تطبق بطریقة تعني أبدا أن القرارات الصادر 

03-03ضمن الأمر رقم و  تجسیدا لمبادئ حقوق الدفاع فقد رتب المشرعو  آلیة، بل أنه

المتعلق بالمنافسة إمكانیة الطعن فهذه القرارات الصادرة عن المجلس، هذه المكنة التي قررها 

ار في حقها تجعلنا نتساءل عن إجراءات هذه القر  تدر صأالمشرع لصالح المؤسسات التي 

)2(.)الثانيالمطلب(كذا الجهة القضائیة المختصة بالنظر فیها و  الطعون

المطلب الأول

العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة

المنافیة و  انّ التحقیقات اذا أثبتت أن الأفعال المرتكبة تشكل إحدى الممارسات المقیدة

)الأول الفرع(التدابیر التحفظیة و  س المنافسة یملك صلاحیة إصدار الأوامرللمنافسة فإن مجل

، بالإضافة إلى إمكانیة )الثاني الفرع(سلطة توقیع عقوبات مالیة و  لوقف تلك الممارسات

)3(.)الثالث الفرع(هذا تكملة للعقوبات المالیة و  إصدار عقوبات تكمیلیة

.37یحیاوي زهوة، یعقوبي كنزة، مرجع سابق، ص -1

فرع قانون ، انون الخاصالاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القبوحلایس إلهام،-2

  .76ص ، 2005-2004الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة  منتوري ، 

.37كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص -3
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الفرع الأول

الإجراءات الوقائیة

ف الإجراءات الوقائیة إلى الوقایة من وقوع ضرر لا یمكن دفعه، مع التوضیح أن تهد

تتمثل هذه الأخیرة و ، )1(هذه الإجراءات عندما یقررها المجلس فهي تخضع لرقابة القضاء

.)ثانیا(، أو التدابیر المؤقتة)أولا(سواء في الأوامر التي یقررها المجلس)الإجراءات الوقائیة(

الأوامرإصدار : أولا

تتمیز الأوامر على أنها ذات طبیعة دائمة فإذا رأى المجلس بعد دراسته للمعلومات التي 

نحقق بأنها أفعال مقیدة للمنافسة، فله سلطة إصدار أوامر معللة من أجل وقفها أو و  أخطر بها

-03مر من الأ45ذلك طبقا لنص المادة و  ،إزالتها ضد الأعوان الاقتصادیین المرتكبین لها

المعاینة تللممارساحدوضع إلى ترميمعللةامر أو المنافسةمجلس ذیتخ«:التي تنص03

)2(.»اختصاصهمن ابهیبادرهوأوالتيالمرفوعةإلیهالملفاتو العرائضتكون اعندمللمنافسةالمقیدة

نستنتج من خلال نص هذه المادة أن مجلس المنافسة قبل أن یلجأ إلى توقیع جزاءات 

حیث یمكن له أن یأمر بنشر هذه الأوامر أو تعلیقها أو ،ر الأوامرمالیة له سلطة إصدا

باعتبار مجلس و  ،الغایة من هذه الأوامر هو وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسةو  توزیعها

بالتالي یمكن إدراجها في قائمة التدابیر القمعیة و  ،المنافسة یستخدمها في مجال ضبط السوق

تفرض على الأطراف المعنیة بتنفیذها بالإضافة إلى أنها تتمیز التي یصدرها مجلس المنافسة 

)3(.الصرامةو  بالشدة

1-ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique

en Algérie, op, cit, P.95.

.120بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص -2

  .38-37 ص یحیاوي زهوة، یعقوبي كنزة، مرجع سابق، ص-3
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الكف عن القیام و  ان الأوامر قد تتخذ طابعا سلبیا وهو الامتناع عن إتیان ممارسة معینة

7-6التي قد تؤدي إلى ارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة المنصوص علیها في المواد و  بها

المتعلق بالمنافسة، وكما قد تكون الأوامر ذات طابع 03-03من الأمر رقم 12-11-10و

تتمیز بطابع قهري كأن تكون و  إیجابي وهي تلك الأوامر التي تتطلب اتخاذ إجراءات معینة،

مضمونها الطلب من الأطراف المعنیة تعدیل التصرفات القانونیة التي ارتكبت بواسطتها 

الاتفاقیات التي توجد عادة في عقود التوزیع الانتقائي أو و  سة كالعقودالممارسات المنافیة للمناف

)1(.في عقود التوزیع الامتیازیة

:التدابیر التحفظیة:ثانیا

 اهذو ذلك تفرضمستعجلة ظروف تكون اعندمتحفظیة أو مؤقتةتدابیرالمنافسةمجلسیتخذ

كن یم«:تنصالتيبالمنافسةالمتعلق03-03رقم لأمرا  نم46المادةعلیهنصتما

ومن الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من ألمجلس المنافسة بطلب من المدعي 

الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر 

أو عند محدق غیر ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات

.»الإضرار بالمصلحة العامة

نستخلص من خلال هذا النص أنّ اللجوء إلى هذا الإجراء یكون في حالات استثنائیة 

فقط لهذا وضع لها القانون شروط مباشرته، حیث یشترط مسبقا الطلب سواء من طرف الوزیر 

قبول و  نافیة للمنافسة،المكلف بالتجارة أو ممن تضرر، أو یمكن أن یتضرر من الممارسات الم

التي و  الطلب یرتبط بوجود ظروف مستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه،

  .121- 120 ص بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص-1
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یجب عن من ادعى أن یثبت ذلك سواء یتعلق بتهدید مصلحة المؤسسات أو المصلحة 

)1(.العامة

الفرع الثاني

التكمیلیةو  العقوبات المالیة

افسة سلطة توقیع عقوبات على الأعوان الاقتصادیین منح المشرع الجزائري لمجلس المن

وتتمثل هذه العقوبات ،المرتكبین للممارسات المنافیة للمنافسة والمخالفین لقواعد المنافسة الحرة

.)ثانیا(، وعقوبات تكمیلیة )أولا(عقوبات مالیة : في

:العقوبات المالیة: أولا

عند عدم و ألیة عند عدم تطبیق الأوامر فرض غرامات أو عقوبات مابمجلس المنافسة یقوم

تكون هذه الغرامات إما و  ،إلى أوامر یفرضها المجلس)المؤسسة(امتثال العون الاقتصادي 

قیمة الضرر و  تختلف هذه الغرامات حسب جسامة الأفعال المرتكبةو  ،نافذة فورا أو بالآجال

:لمجلس المنافسة ما یليونجد أن المشرع نص في مجال المنافسة على العقوبات التي خولت 

:العقوبة المقررة للممارسات المقیدة للمنافسة-1

فإن  03-03من الأمر 14إن ثبوت قیام إحدى الممارسات المنصوص علیها في المادة 

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسم المحقق %12المشرع خصص لها غرامات مالیة تفوق 

مة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختت

كان مرتكب إذو اف هذا الربح، ضعمارسات على أن لا یتجاوز أربعة أبواسطة هذه الم

عمال، قانون الأ:تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع-1

.119، ص 2007-2006كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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ستة ملایین دینار ز تتجاو  لا محدد، فالغرامةأعماللا یملك رقم المخالفة

)1().دج6.000.000(

:بهاالغرامة المقررة على التجمیعات الغیر المرخص-2

یعاقب على عملیات التجمیع التي یتم دون الحصول على ترخیص من مجلس المنافسة، 

من رقم الأعمال من غیر الرسم المحقق في الجزائر %7بغرامة مالیة یمكن أن تصل إلى 

خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة، ساهمت في التجمیع أو ضد المؤسسة التي 

-95وعند مقارنة هذه الغرامة بالعقوبة المقررة في ظل الأمر )2(تكونت من عملیة التجمیع،

نجد أن المشرع الجزائري قد قرر عقوبة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة 06

%10تساوي الغرامة و  هذه الغرامة یجب أن لا تتجاوز أربعة أضعاف هذا الربحو  ،التجمیع

)3(.الیة مختتمةعلى الأكثر من رقم الأعمال لآخر سنة م

:الغرامة المقررة على الأشخاص المساهمة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة-3

ة قدرها ملیوني دینار عاقب بغرامی«:المتعلقبالمنافسةعلىأنه03-03منالأمر57نصتالمادة

قیدة كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات الم )دج 2.000.000(

.»كما هي محددة في هذا الأمرتنفیذهافي و للمنافسة 

:الإجراءات المؤقتةو  العقوبة المقررة في حالة عدم احترام الأوامر-4

.من قانون المنافسة المعدل والمتمم56مضمون المادة -1

لوقار صبرینة، نباد تسعدیت، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، -2

.51، ص 2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لماتخصص قانون الأع

عدوان سمیرة، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون -3

.151، ص 2011العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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خمسون ألف دینار و  یمكن لمجلس المنافسة تسلیط عقوبات تهدیدیة في حدود مبلغ مائة

الإجراءات المؤقتة و  رعند عدم الامتثال للأوامر،و عند كل یوم تأخی)دج150.000(جزائري 

)1(.في الآجال المحددة طبقا لهذا القانون

:العقوبة المقررة في حالة تقدیم معلومات خاطئة-5

إن المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو 

معلومات في الآجال المحددة من قبل أو التي لا تقدم 51تتهاون في تقدیمها طبقا لأحكام المادة 

فإن مجلس المنافسة یقرر غرامة لا تتجاوز مبلغ ،المقرر أو أي عمل یهدف إلى عرقلة التحقیق

وذلك بناء على طلب تقریر للمقرر، كما یمكن للمجلس أن یحكم )دج800.000(ثمانیة ألف دینار 

)2(.كل یوم تأخیر عن) دج100.000(بغرامة لا تقل عن مائة ألف دینار جزائري 

:الغرامات المقررة في حالة عدم احترام التعهدات-6

الالتزامات المنصوص علیها في المادة و  یمكن لمجلس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط

یتم حساب العقوبة المالیة و  المتعلق بالمنافسة إقرار عقوبة مالیة،03-03من الأمر 19

لمخالفة حسب قیمة رقم الأعمال من غیر الرسوم المحققة في الجزائر المطبقة على مرتكبي ا

هذه العقوبة تقرر من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر و  خلال مدة النشاط الموجز،

الفوائد المجمعة من طرف و  ،الضرر الذي لحق بالاقتصادو  تتعلق بخطورة الممارسة المرتكبة

)3(.مؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسةمدى تعاون هذا الو  مرتكبي المخالفة

الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزویر، الجزء الثاني، حسن، بوسقیعة أ-1

  .66ص  ،2006الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.31عثماني علي، خضراوي الهادي، مرجع سابق، ص-2

.40بق، ص یحیاوي زهوة، یعقوبي كنزة، مرجع سا-3
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الفرع الثالث

العقوبات التكمیلیة

من 3ذلك وفقا لنص الفقرة و  یتمتع مجلس المنافسة بسلطة إصدار عقوبات تكمیلیة،

یمكنهو ...«:المتمم على أنهو  المتعلق بالمنافسة المعدل03-03من الأمر رقم 45المادة 

حیث یتم نشر القرار في الصحف ،»تعلیقهأو  توزیعه أو منه اجأومستخر  قراره بنشر ریأم أن اأیض

الوطنیة أو الجهویة أو المحلیة أو في المنشورات المهنیة أو الجمعویة أو أجهزة إعلام 

، ویمكن لمجلس المنافسة أن یأمر بتعلیقها في الأماكن المحددة من )1(المستهلكین

رات الصادرة عن مجلس المنافسة دون لإجراءات النشر أن تمس جمیع القرایمكنو،)2(قبله

.استثناء بما فیها القرارات المتخذة بشأن التدابیر الوقائیة

-08قانون بموجب03-03مر ه للأتعدیلبعدإن الملاحظ في هذا الصدد أن المشرع

مقارنة لما هو منصوص علیه ،الغراماتو  قد رفع قیمة العقوبات المالیةبالمنافسةالمتعلق12

ذلك قصد ردع الممارسات و  لةرة منه للتطورات الاقتصادیة المخذلك مسایو  قبل التعدیل

إعادة ضبط السوق المعنیة بهذا الخلل من خلال زیادة الفعالیة الاقتصادیةو  المنافیة للمنافسة

)3(.ترقیة المنافسةو  ضمان الضبط الفعال للسوقو 

.51صسابق،مرجع،لوقار صبرینة، نباد تسعدیت-1

مذكرة ،)دراسة نقدیة مقارنة(اجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسيلخضاي أعمر، -2

مولود معمري، تیزي وزو، لنیل درجة الماجیستر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

  .92ص  ،2004

  .52-51 ص لوقار صبرینة، نباد تسعدیت، مرجع سابق، ص-3
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المطلب الثاني

الطعن في قرارات مجلس المنافسة

لتي یصدرها مجلس المنافسة تثور بشأنها منازعات تكون محلا للطعن أمام إن القرارات ا

، لذا فإن مجلس المنافسة قد میز بین طعنین )1(القاضي العادي وأحیانا أمام  القاضي الإداري

في قرارات مجلس المنافسة، فمن جهة یمنح لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الفاصل في 

في منازعات القرارات الخاصة بقمع الممارسات المنافیة المواد التجاریة اختصاص الفصل 

مجلس الدولة للفصل بمشروعیة ، ومن جهة أخرى یقضي باختصاص)الفرع الأول(للمنافسة 

).الفرع الثاني(القرارات المتعلقة بالتجمعات الاقتصادیة 

الفرع الأول

ة أمام القاضي العاديسالطعن في قرارات مجلس المناف

تعویض لك لفي إبطال الممارسات المنافیة للمنافسة وذاء الجزائریتدخل مجلس قض

ضد القرارات الصادرة عن مجلس كما یقوم بالطعنو ، الممارساتالمتضررین من خلال هذه 

والشروط الواجب ،)أولا(بالطعن وهذا ما یستدعي منا معرفة الجهة المختصة ،المنافسة

وأخیرا إجراءات الطعن ضد هذه القرارات ،)ثانیا(توفرها للطعن ضد قرارات مجلس المنافسة 

).ثالثا(

)الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر(الجهة المختصة للنظر في الطعون  -أولا

من قانون 31المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 63/1تنص المادة 

ة بالممارسات المقیدة للمنافسةالمتعلقتكون قرارات مجلس المنافسة«:على أنهالمتعلق بالمنافسة 

.132عمورة عیسى، مرجع سابق، ص -1
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من قبل الأطراف المعنیة أو من،قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة

»في أجل  لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرارالوزیر المكلف بالتجارة 

ة من مجلس المنافسة بمختلف یستخلص من نص هذه الفقرة أن القرارات الصادر ماأول 

في ذلك تلك القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، تكون قابلة للطعن بماأنواعها

)1(.أمام جهة قضائیة عادیة ومتمثلة في الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر

:شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة-ثانیا

:جلس المنافسة فيت مراراتتمثل شروط الطعن في ق

صاص یعود إلى مجلس قضاء الأصل أن الاخت:ت التي یمكن الطعن فیهاراالقرا-1

لفصل في جمیع القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة بشأن الممارسات المنافیة الجزائر ل

.للمنافسة، لاسیما القرارات التنازعیة المتخذة أثناء ممارسة مهامه التنازعیة

ضاء الجزائر هو المختص بالفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات وبهذا فإن مجلس ق

مجلس المنافسة المتضمنة اتخاذ الإجراءات التحفظیة، وكذا الطعن ضد الأوامر والعقوبات 

لنظر في القرارات ابینما یستثنى من اختصاصه ذات الطابع القمعي،النشرالمالیة، إجراء

)2(.فضل المشرع أن تكون من اختصاص مجلس الدولةالمتعلقة بالتجمعات الاقتصادیة التي 

المتعلق بالمنافسة 03-03حدد الأمر :الأشخاص المؤهلین لمباشرة الطعن-2

ات مجلس المنافسة والمتمثلین في كل من الأشخاص الذین لهم صلاحیة الطعن في قرار 

.طراف متدخلة أخرىأطراف القضیة، الوزیر المكلف بالتجارة، إضافة إلى أ

 یتمثل هؤلاء في الذین تضرروا من قرار مجلس المنافسة، ویختلف :اف القضیةأطر

المجلس  إقرار، سواء كانوا المعنیین بالعقوبات في حالة القرارطبیعة حسبهؤلاء 

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون -1

.171، ص 2010-2009ة أمحمد بوقرة، بومرداس، الأعمال، كلیة الحقوق، جامع

.134عمورة عیسى، مرجع سابق، ص -2
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انتفاءأو إقرار  رفضالإخطاروقائیة، أو المتضررین من إجراءاتعقوبات إداریة أو 

)1(.وجه الدعوى

 إن وزیر التجارة باعتباره یملك صلاحیة إخطار مجلس :ةالوزیر المكلف بالتجار

المنافسة فلقد منح له القانون أیضا صلاحیة الطعن في قراراته، وذلك بموجب المادة 

السالفة الذكر، وهذا على خلاف القانون الفرنسي الذي خول هذه الصلاحیة 63

.لوزیر الاقتصاد

لس المنافسة عندما تمس بحقوق لطعن ضد قرارات مجان ا:المتدخلین الانضمامین

الغیر المعنیین بالدعوى أمام مجلس المنافسة، یحق لهؤلاء التدخل والانضمام 

للقضیة، ومن أجل ذلك یجب على المتدخل أن یكون معنیا بالدعوى أمام مجلس 

یمكن «:حیث تنص03-03من الأمر رقم 68المنافسة، وهذا ما تقیده المادة 

التدخل في الذین لیسوا أطرافا في الطعن،و  عنیین أمام مجلس المنافسةلأطراف الذین كانوا ما

إجراءات طلب هذا التدخل ، إ.م.إ.من ق 148ادة موتوضح ال، )2(»...الدعوى

إن طلب إدخال الغیر في الدعوى سواء كان بصفة ضامن أو «:الانضمامي حیث تنص

السیر بالدعوى، وتركتدخل واستئنافوكذلك طلب ال ،ضامن الضامن أو لأي سبب آخر

الدعوى وغیر ذلك من الطلبات العارضة، تقدم طبقا للأحكام المنصوص علیها في المواد من 

)3(.»117إلى  110و 91إلى  81

على أنه 03-03من الأمر رقم 63لمادة افي  رغم أن المشرع  نص:میعاد الطعن-3

سه على مواعید الطعن في فإنه نص ضمن الأمر نف،یرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر

هذه القرارات، حیث حددها بشهر واحد یبدأ حسابه من تاریخ استلام القرار، وهذا المیعاد الذي 

.130تواتي محند الشریف، مرجع سبق، ص -1

.432-431جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص ص -2

، الصادرة 21عدد . ر.، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -3

.2008سنة 
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، وهذا ما نصت علیه الذي یعد شرطا جوهریا لصحتهو  یجب أن یتضمنه القرار المبلغ نفسه،

، )1(لق بالمنافسةالمتع12-08من قانون 22المعدلة بموجب المادة 47من المادة  2الفقرة 

المؤقتة المنصوص علیها في ذلك أن المشرع قد حدد میعاد للطعن في الإجراءات  إلىیضاف 

أیام من تبلیغ القرار للأطراف 8قابلة للطعن في أجل ر، حیث تكون هذه التدابی46المادة 

)2(.المعنیة

:الطعن في قرارات مجلس المنافسةإجراءات-ثالثا

الخاصة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة في الإجراءاتي على نص المشرع الجزائر 

، وذلك تحت عنوان بالمنافسةالمتعلق 03-03الأمرالفصل الخامس من الباب الثاني من 

التي لم یرد بشأنها نص یحیلها الإجراءاتلطعن في قرارات مجلس المنافسة، أما اإجراءات 

من الأمر المتعلق 64داریة طبقا لنص المادة والإالمدنیة الإجراءاتقانون  إلىالمشرع 

یرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل «:بالمنافسة بحیث تنص

.»م.إ.أطراف القضیة طبقا لأحكام قانون ق

من الأمر المتعلق بالمنافسة لم تنص على كیفیة تقدیم 63إن المادة :تقدیم الطعن-1

على أن رفع  110، والذي نص في مادته إ.م.إ.ب الرجوع إلى أحكام قالطعن، لذا یج

الطعن یتم بموجب عریضة مسببة، وموقعة من طرف الطاعن نفسه، أو من طرف 

مجلس قضاء الجزائر (محامیه، وتودع لدى كتابة الضبط للمجلس القضائي 

).العاصمة

نوانه ومحل الطعن، وأن تكون العریضة مستوفیة لجمیع الشروط لاسیما هویة الطاعن وع

من الطاعن أو وكیله لدى كتابة ضبط مجلس عریضةترفع الدعوى إلى المجلس إما بإیداع 

المجلس، ویجب أن یحتوي التبلیغ على قائمة أمامقضاء الجزائر، وإما بحضور الطاعن 

.73-72بوحلایس إلهام، مرجع سابق، ص ص -1

.131تواتي محند الشریف، مرجع سابق، ص -2
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ضبط، ال كتابةالوثائق التي یحاول بها الطاعن تدعیم موقفه، ویتم تقدیمها هي الأخرى أمام 

)1(.وكذا نسخة من القرار المطعون فیه

لأطراف ط تحدد تاریخ الجلسة الذي یبلغ لتسجیل العریضة في كتابة الضبمجرد إن

.المعنیة بالقرار

رئیس مجلس المنافسة والوزیر  إلىنسخة من العریضة بإرسالالضبط یقوم كاتب

، وكذا رئیس مجلس المنافسة )2(طرفا في القضیةالأخیرهذا  نیكو  لاما دالمكلف بالتجارة عن

الذي یحتوي على جمیع الوثائق من محاضر والمآخذ (القضیة بإرسال ملفبدورهیقوم 

الجزائر في الآجال التي قضاءرئیس مجلس موضوع الطعن الى... ) ظات الأطرافوملاح

)3(.یحددها إیاه

ارات مجلس التبلیغ بالطعن ضد قر إجراءاتإن مجرد انتهاء :فصل في الطعنلا-2

مرحلة الفصل تأتيلجمیع الشروط القانونیة واستیفائهاالمنافسة، والتأكد من صحتها 

في الطعن، وهي مرحلة التحقیق ودراسة الطعن وتنظیم الجلسات، والتي یقوم بها رئیس 

لیتخذ بعد ذلك قرار من شأنه أن یفصل في موضوع الطعن ،)4(مجلس قضاء الجزائر

)5(.المرفوع أمامه

ول رئیس مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقیق حالتحقیق، یقوم ةأما فیما یخص مسأل

تحدید آجال الإدلاء، وتقدیم الملاحظات الكتابیة من قبل ب اموضوع الطعن المقدم حوله بدء

جمیع الأطراف المعنیة التي لها مصلحة في ذلك أمام كتابة الضبط لمجلس قضاء الجزائر،ـ 

إلى رئیس مجلس ،و لمقرر بتبلیغ نسخة من الوزیر المكلف بالتجارةلیقوم بعدها لمستشار ا

.المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة09-08من قانون رقم  539و 537والمواد  18و 14راجع المواد -1

.52یحیاوي زهوة، یعقوبي كنزة، مرجع سابق، ص -2

.136رة عیسى، مرجع سابق، ص عمو -3

.53یحیاوي زهوة، یعقوبي كنزة، مرجع سابق، ص -4

.197كحال سلمى، مرجع سابق، ص -5
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وتودع هي الأخرى لدى كتابة الضبط ،المنافسة قصد الحصول على الملاحظات المحتملة

خیرة في لتمكین الأطراف من الاطلاع علیها وإبداء ملاحظاتهم بشأنها، وبعد ذلك تأتي المرحلة الأ

جلس قضاء الجزائر بتحدید الجلسة والفصل في الطعن، ن یقوم مالفصل في موضوع الطعن أی

وذلك بعد قیامه بدراسة جمیع مقتضیات القضیة التي یقدمها أصحابها بصفة علنیة مع الأخذ 

بعین الاعتبار بعض الأحكام التي تتمیز بها نزاعات مجلس المنافسة لاسیما ضمان حقوق الدفاع 

)1(.ین الاعتبار لمبدأ حمایة السر المهنيكذا الأخذ بعو كالحق في التمثیل القانوني، 

الفرع الثاني

الطعن على مستوى مجلس الدولة الجزائري

إمكانیة الطعن في قرارات  ةالمتعلق بالمنافس03-03من الأمر رقم  19 ةمنحت الماد

أمام مجلس الدولة وبذلك یتجلى الاقتصادیة عاتیمجلس المنافسة بخصوص الترخیص بالتجم

یتحدد ،و ممثلا في مجلس الدولة برقابة قرارات مجلس المنافسةالذي یعد الإداريدور القاضي 

اختصاص مجلس الدولة بشأن قرارات مجلس المنافسة وفق الاختصاص الاستثنائي لمجلس 

وفصل مجلس الدولة بشأن طعن قرارات مجلس ،)ثانیا(، والتقیید بشرط الطعن )أولا(الدولة 

).ثالثا(المنافسة 

  :ةختصاص الاستثنائي لمجلس الدولالا -أولا

نقول عن اختصاص مجلس الدولة في مجال مراقبة قرارات مجلس المنافسة أنه استثنائي، 

على الاختصاص الأصلي لمجلس الدولة في مثل  دبالرغم من المحاولات العدیدة للفقه للتأكی

صل في مشروعیة مجلس الدولة اختصاص الفلهذه المواضیع، كون أن المشرع الجزائري یمنح 

)2(.القرارات المتعلقة بالتجمعات الاقتصادیة دون سواها

.136عمورة عیسى، مرجع سابق، ص -1

.147عمورة عیسى، نفس المرجع ، ص -2
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من كبیر جانب بالنظر في مجلس الدولةیختص:أساس اختصاص مجلس الدولة-1

النزاعات الاقتصادیة، لاسیما المنازعات المتعلقة بقرارات السلطات العمومیة والتي تعود 

هو صاحب  الإداريأیضا بأن القاضي ، ولا ننسىسلبي على الحیاة الاقتصادیةبأثر 

التي الأخرىالمستقلةالإداریةفي مراقبة العدید من قرارات السلطات الاختصاص

منازعات تتعلق  فيوالتي لها صلاحیات الفصل ،المجال الاقتصادي فيتضبط 

دور الفعال المخول لمجلس الدولة في مجال الطعن وتجدر الإشارة إلى ،)1(بالمنافسة

)2(.ارات مجلس المنافسة التي ترفض الترخیص بالتجمیعفي قر 

 03-03رقم  مرالأمن 19المادة لأحكاموفقا  :الدولة مجلساختصاصمجال-2

المتعلق بالمنافسة، فإن مجلس المنافسة الجزائري هو صاحب الاختصاص في اتخاذ 

المشرع بالرفض، وبالتالي كان على أوالقرار بشأن عملیات التجمیع سواء بالترخیص 

الفصل في منازعات هذه القرارات إلى مجلس الدولة، لیكون القیام بتحویل اختصاص

)3(.بذلك توحید تام في قواعد الاختصاص بشأن منازعات قرارات مجلس المنافسة

النظر في مشروعیة القرارات التي بإذن یختص مجلس الدولة نتوصل من خلال ذلك أن

عات الاقتصادیة دون یو الترخیص بالتجملق برفض أفیما یتع ةیتخذها مجلس المنافس

.سواها

من الأمر المتعلق 19وجب الفقرة الأخیرة المادة مالمشرع ب نلكن تجدر الإشارة إلى أ

دون تلك المرخص بها یة الطعن في قرارات رفض التجمیعاتبالمنافسة یعطي إمكان

قانون الأعمال، كلیة بن جلول احمد برجي، باب الطعن في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة ماستر اكادیمیي، تخصص-1

.54، ص 2013الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.218بن وطاس ایمان، مرجع سابق، ص -2

.55بن جلول احمد برجي، نفس المرجع ، ص -3
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ن الطعن في قرارات فیكون بذلك تجاهل حق الأطراف الخارجة عن عملیة التجمیع م

.الترخیص، بالرغم من إمكانیة تضرر هذه الأطراف نتیجة الترخیص بالعملیة

الدولة اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة یبقى منح لمجلس 

ائیة المتخذة بشأن التجمیعات الاقتصادیة یستدعي خضوع الطاعن لإجراءات استثن

التذكیر أن الغایة من التمییز بین القضاء الإداري ب فیج،تقتضیها القواعد العامة

)1(.والقضاء العادي هو وجود إجراء یختلف من قضاء إلى آخر

:الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس الدولةشروط-ثانیا

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة باستیفاء  فيولة دیرفع الطعن أمام مجلس ال

.واحترام میعاد الطعن الإداري التظلمشرط لتي تتمثل فياو  الشروطمجموعة من 

في  الإلزامیةن الشروط یمن بالتظلمیعتبر شرط :الإداري التظلمشرط  ءاستیفا-1

قبل استیفاؤهاالجوهریة التي یجب الإجراءاتویعد من بین ،الإداریةبعض القرارات 

من 40المادةما، بحیث  ريإداالغاء قرار  إلى لتماسوالا الإداريالقاضي  إلىاللجوء 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 01-98القانون العضوي رقم 

لغاء قرارات السلطات إلطلب  التظلمإجراءاستیفاءوالتي  تشترط ولو بصفة ضمنیة 

وهذا ما الإداریة المركزیة والهیئات الوطنیة المستقلة والمنظمات الوطنیة المهنیة، 

لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم «:والتي جاء فیها إ.م.إ.من ق275لمادة تضیه اتق

مباشرة الجهة التي یسبقها الطعن الإداري التدریجي الذي یرفع أمام السلطة الإداریة التي تعلو

)2(.»فأمام من أصدرت القرار نفسهلم توجد  أنأصدرت القرار ف

بن طرفة حلیمة، دور القضاء الاداري في حمایة مبدأ المنافسة، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، -1

.48، ص 2014-2013نون اداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قا

48عمورة عیسى، مرجع سابق، ص-2
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أشهر تسري من 4مام مجلس الدولة یحدد أجل لطعن أ:احترام میعاد الطعن-2

 الإداريالفردي، أو من تاریخ نشر القرار  الإداريتاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار 

علما أن قانون المنافسة لم ینص على إ،.م.إ.لنص قالتجمیع وذلك طبقاالمتضمن لرفض

مجلس  لىإمیعاد خاص، حیث یجوز للشخص المعني بقرار رفض التجمیع تقدیم تظلم 

مع ، ویثبت إیداع التظلم أمام مجلس المنافسة بكل الوسائل المكتوبة ویرفق)1(المنافسة

)2(.العریضة

القرارات الصادرة عن مجلس الدولة فیما یتعلق بقرارات مجلس المنافسة-ثالثا

یفصل مجلس الدولة بالطعن المرفوع أمامه في تأیید قرار رفض التجمیع أو بإلغاء قرار 

.التجمیع الاقتصادي رفض

:تأیید قرار مجلس المنافسة-1

یقوم قاضي مجلس الدولة بتأیید قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة، بعد 

تأكده من مشروعیة القرار الخارجیة والداخلیة، ومن صحة الإجراءات التي أسند إلیها المجلس 

)3(ه كیف الوقائع تكییفا صحیحافي اتخاذه لقراره طبقا لأحكام قانون المنافسة، وأن

إلغاء قرار مجلس المنافسة-2

فض التجمیع یشوبه أحد عیوب المشروعیة الخارجیة ر لاحظ قاضي مجلس الدولة بأن قرار إذا 

والداخلیة، فیقوم بإصدار قراره بالإلغاء، لكن هذا لا یعني اتخاذ قرار جدید یقضي بالترخیص 

اختصاص مجلس المنافسة، فسلطات قاضي مجلس الدولة لعملیة التجمیع، لأن ذلك یبقى من 

في مجال فحص شروعیة قرار مجلس المنافسة یرفض التجمیع الاقتصادي، تنحصر إما 

.09بوقندورة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص-1

.14هناء قماري، دلیلة هداهدیة، دعوى المنافسة الغیر المشروعة،  مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانونص-2

3
.181ادل، مرجع سابق، صبوجمیل ع-
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دون تعدیله، وبنفس الحكم یسري على جمیع قرارات السلطات الإداریة بإلغائهبتأییده أو 

)1(.المستقلة

.181بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص-1
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باهتمام كبیر من قبل المشرع الجزائري عندما كیفه بصریح العبارة حظي مجلس المنافسة 

المتعلق بالمنافسة بموجب 03-03، وذلك بعد تعدیل الأمر "سلطة إداریة مستقلة"على أنه 

، إذ یحتل مكانة متمیزة ضمن البناء المؤسساتي في الجزائر، ویتمتع بطبیعة 12-08القانون 

والمهنیین، وبین سلطة الإدارة خبرة الأعوان الاقتصادیینقانونیة خاصة، یجمع بین فعالیة و 

.ومهامها الضبطیة

یعتبر مجلس المنافسة أساس ضبط النشاط الاقتصادي بل أكثر من ذلك، فهو محرك 

ت افسة بفضل ما یتمتع به من امتیازاالسوق الاقتصادیة، إذ یلعب دورا أساسیا لحمایة المن

وذلك بهدف ترقیة المنافسة والسهر على حسن سیر اللعبة السلطة العامة وصلاحیات مختلفة، 

التنافسیة في السوق قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین،  إذ 

یحق له اتخاذ قرارات نافذة فورا بمجرد صدورها، وبصفته الخبیر في میدان المنافسة، فقد 

ل المسائل المتعلقة بالمنافسة، وأخرى تنازعیة أسندت إلیه مهمة تقدیم آراء استشاریة في ك

.تتعلق بحل النزاع التنازعي

یختص المجلس بالبحث والتحري في الممارسات المقیدة للمنافسة من أجل الوصول إلى 

قرار یتضمن توقیع عقوبات صارمة على مرتكبي المخالفات المتعلقة بالمنافسة، كما بإمكانه 

لتدابیر التحفظیة، وذلك جراءات وقائیة تتمثل في الأوامر وافرض غرامات تهدیدیة واتخاذ إ

من الممارسات المقیدة للمنافسة وتعلیقها، كما یتمتع مجلس المنافسة بسلطة بهدف الحد

تقدیریة في منح للمؤسسة الفرصة في حالة ارتكابها للمخالفة، وذلك عن طریق إعفائها من 

ت، وذلك باتباع إجراء العفو والاعتراف بالمآخذ، العقوبة والاكتفاء بإعطاء توصیات وإنذارا

وكذلك إجراء التعهد، وبهذا یظهر الدور الجدید الذي أصبحت تضطلع به الدولة، إذ تقوم 

.بحمایة النظام العام الاقتصادي القائمة على المنافسة
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رغم المجهودات المبذولة منذ إنشاء مجلس المنافسة، إلا أنه یجد صعوبات في الظهور 

هیئة قویة في المنافسة وحمایتها عن طریق محاربة الممارسات المنافیة والمقیدة لها، وهذا ك

یعود لأسباب مالیة وتسییریة وخاصة تبعیته للسلطة التنفیذیة، فرغم تمكنه من إعداد نظامه 

الداخلي، إلا أنه لا یتمتع باستقلالیة حقیقیة سواء في جانبه العضوي أو الوظیفي، فالمشرع 

برغم أن النصوص القانونیة تؤكد على هذا زائري لم یوفر له أسباب وأسس الاستقلالیةالج

المبدأ، ونخص بالذكر إلحاق مجلس المنافسة بوزارة التجارة، ضف إلى ذلك احتكار رئیس 

الجمهوریة لسلطة تعیین الأعضاء، وسلطة الاقتراح، كما أن میزانیته تخضه للقواعد المطبقة 

أن استقلالیته نسبیة ونظریة أكثر مما هي مطلقة ذا ما یجعلنا نلاحظولة، وهعلى میزانیة الد

وعملیة، وعلیه فإنه یكاد یكون هیئة إداریة عادیة، أما من حیث نظم تدخله، ورغم أن 

التنفیذیة، التشریعیة، (الاضطلاع بوظیفة الضبط العام تقتضي تحویل وتراكم السلطات الثلاثة 

س المنافسة في القانون الجزائري لم یشهد تحویل كلي لصلاحیات ، إلا أن مجل)القضائیة

معیار حقیقي الضبط لفائدته، وهذا رغم اتساع حجم اختصاصاته، إلا أنه یفتقر لاختصاص

النشاط الاقتصادي بقواعد قانونیة ملائمة وفعالیة، ویظهر ذلك من یمكنه من تأطیر قطاع

:خلال

وسلطات الضبط الأخرى، فكلاهما تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة.1

یتقاسمان هدف مشترك فیما بینها وهو ترقیة الأسواق التنافسیة، إلا أن هذه العلاقة 

التعاونیة والتكمیلیة قد یكون لها أثر سلبي من شأنه الإضرار بالمتعاملین 

.الاقتصادیین

في  مشاركة القاضي في وظیفة الضبط، خاصة القاضي العادي الذي یختص بالنظر.2

.المنازعات الناتجة عن تطبیق قانون المنافسة
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إن مجمل هذه النقائص لا تخدم انتشار هذا الفرع القانوني الجدید، مما یقتضي الاعتناء أكثر 

:بمجلس المنافسة، وهذا عن طریق

تطویر علاقات التعاون والمساعدة مع السلطات الأجنبیة للمنافسة في مجال تبادل .1

ل التحقیقات المرتبطة بالممارسات المقیدة للمنافسة التي تؤثر في المعلومات، وفي مجا

.العلاقات التجاریة بین الدول

تكریس الفصل بین السلطات الإداریة المستقلة ومجلس المنافسة وتحدید مجال .2

اختصاص كل منهما، وتحدید السلطة المختصة في الموضوع عند وجود تنازع 

.الاختصاص

كوینیة في مجال المنافسة الحدیث في الجزائر لاسیما أن القانون تنظیم ملتقیات علمیة ت.3

.الأول أصدر في جوّ غیر مستقر

إصدار مجلس المنافسة لمجلة خاصة تتضمن مقالات في المنافسة والقضایا .4

.المطروحة

.تكوین قضاة متخصصین في نزاعات وقضایا المنافسة وتحدید المحاكم الخاصة بذلك.5

التي رأیناها لموضوع، وبعض الاقتراحات ي لاحظناها بعد دراستنا لهذا اهذه بعض النقائص الت

.ضروریة في هذا المجال
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باللغة العربیة -أولا

الكتب-أ

بن وطاس ایمان ، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي ، .1

.2014عة والنشر والتوزیع ،الجزائر ، الطبعة الأولى ، دار هومه للطبا

بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال.2

الأعمال، جرائم التزویر، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر و 

.2006والتوزیع، الجزائر، 

، دار هومة، 2افسیة في الجزائر، الطبعة تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التن.3

.2015الجزائر، 

المعدل والمتمم 03-03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر .4

، ووفقا لقرارات مجلس المنافسة، 05-10المعدل والمتمم بالقانون 12-08بالقانون 

.2012دار الهدى، الجزائر، 

03-03مارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والم.5

.2010، منشورات بغدادي، الجزائر، 02-04القانون و 

الرسائل والمذكرات الجامعیة- ب

الرسائل الجامعیة-1

جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل .1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون الأعمال،:درجة الدكتوراه في القانون، فرع

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دراسة مقارنة (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري.2

، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، )بالقانون الفرنسي

.2005-2004تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،
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مختور دلیة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة .3

العلوم السیاسیة، جامعة مولود و  دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق

.2015معمري، تیزي وزو، 

المذكرات الجامعیة-2

مذكرات الماجستیر-

لعون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون بوجمیل عادل، مسؤولیة ا.1

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة 

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

هادة الماجستیر بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل ش.2

في القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة منتوري، 

2004-2005.

تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر .3

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة،:في القانون، فرع

.2007-2006بومرداس، 

جراي یمینة، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .4

العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، و  في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق

.2007تیزي وزو، 

خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة.5

العلوم السیاسیة، جامعة و  الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق

.2013مولود معمري، تیزي وزو، 

زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظلّ المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .6

مولود في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2011معمري، تیزي وزو، 
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سلطان عمار، الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع .7

الإدارة العامة وإقلیمیة القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، 

.2011-2010قسنطینة، 

سلطات الضبط و  شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة.8

القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون 

.2009العام، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

عدوان سمیرة، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .9

ن العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، الماجستیر في القانون، تخصص القانو 

.2011بجایة، 

عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة .10

العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، و  الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق

.2006تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة.11

.2005الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

قابة صوریة، مجلس المنافسة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون .12

.2001-2000الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على قوسم غالیة، التعسف في وضعیة.13

ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، 

.2007-2006كلیة الحقوق، بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة .14

في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، الماجستیر 

.2010-2009بومرداس، 

قانون و  قمع الغشو  لحراري ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك.15

المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة 

.2011-2010السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق والعلوم 
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ي أعمر، اجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري ر لخضا.16

، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في القانون، فرع قانون )دراسة نقدیة مقارنة(والفرنسي

.2004مري، تیزي وزو، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود مع

-03الأمر و  06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر .17

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق 03

.2004-2003والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة.18

.2006-2005وزارة العدل، 

مذكرات الماستر-

بن حامنة جمال، مجلس المنافسة هیئة إداریة مستقلة لضبط السوق، -إقلولي فوضیل.1

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون العون الاقتصادي، كلیة 

.2015ولود معمري، تیزي وزو، العلوم السیاسیة، جامعة مو  الحقوق

بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة .2

العلوم و  لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق

.2013-2012السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة ماستر بن جلول احمد برجي، باب الطعن.3

اكادیمیي، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2013.

بن طرفة حلیمة، دور القضاء الاداري في حمایة مبدأ المنافسة، مذكرة لاستكمال .4

متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون اداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق

.2014-2013والعلوم السیاسیة، 

لوقار صبرینة، نباد تسعدیت، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل .5

شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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العلوم السیاسیة، جامعة خمیس، ملیانة، و  الماستر، تخصص إدارة أعمال، كلیة الحقوق

2013-2014.

هناء قماري، دلیلة هداهدیة، دعوى المنافسة الغیر المشروعة، مذكرة تخرج لنیل شهادة .7

، قسم العلوم )انوني للإستثمارالنظام الق(، تخصص قانون الأعمال الماستر في القانون

-2013، 1945ماي 08القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2014.
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القانون مواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في 

(LMD)العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، و  ، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق

.تیزي وزو

المقالات -ج

بن عزة محمد، دراسة مبادئ حریة المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري، مجلة الندوة .1

جامعة تلمسان، العلوم التجاریة، و  التسییرو  للدراسات القانونیة، كلیة العلوم الاقتصادیة

.2013العدد الأول، لعام 

كتو محمد الشریف، حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة، مجلة الإدارة، عدد .2

23 ،2002.

.2002، 21، مجلة الإدارة، عدد "السلطات الإداریة المستقلة"لباد ناصر، .3

العلوم و  لة النقدیة للقانونعلاقته بقانون المنافسة، المجو  مختور دلیلة، الاتفاق العمودي.4

العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزيو  كلیة الحقوق، 2،2013السیاسیة،العدد

  .وزو

مزغیش عبیر، التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة، .5

.بسكرةقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، ح، كلیة ال11مجلة المفكر، العدد

، مجلة الحقوق، "مدى فعالیة الاندماج لأحكام المنافسة التجاریة"الملحم عبد الرحمن، .6

.1995، الكویت، 3عدد
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المداخلات والملتقیات-د

اقلولي ولد رابح صافیة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، الملتقى الوطني حول .1

علوم القانونیة والاداریة، كلیة قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، قسم ال

.2015مارس17و16، قالمة، یومي 1945ماي 8العلوم السیاسیة، جامعة و  الحقوق

آیت منصور كمال، البیع بأسعار منخفضة تعسفیا، الملتقى الوطني حول المنافسة.2

.2009نوفمبر  18و 17حمایة المستهلك، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي و 

آلیات :"راد، دور مجلس المنافسة في الجزائر، الملتقى الوطني الأول حولبلكعیبات م.3

العلوم السیاسیة، و  ، كلیة الحقوق"تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري

.2013ماي 16و15جامعة الحاج لخضر، باتنة، یومي 

ى بوعیس یوسف، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق وترقیة المنافسة، الملتق.4

الوطني التاسع حول أثر التحولات الاقتصادیة على تفعیل قواعد المنافسة، كلیة 

نوفمبر  18و 17الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، یومي 

2015.

بوقندورة عبد الحفیظ، الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة، الملتقى الوطني .5

حریر المبادرة وضبط السوق، قسم العلوم القانونیة والإداریة، حول قانون المنافسة بین ت

مارس  17و 16، قالمة، یومي 1945ماي 8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2015.

زردوم صوریة، التعسف في استعمال وضعیة الهیمنة على السوق كممارسة مقیدة .6

یات تفعیل مبدأ حریة المنافسة آل"للمنافسة الحرة، أعمال الملتقى الوطني الأوّل حول 

العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، و  ، كلیة الحقوق"في التشریع الجزائري

.2013ماي 16-15یومي 

خضراوي الهادي، الوسائل القانونیة لحمایة مبدأ حریة المنافسة في -عثماني علي.7

یة المنافسة في التشریع آلیات تفعیل مبدأ حر :"الجزائر، الملتقى الوطني الأول حول 
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العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  و  ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق"الجزائري

.2013ماي  16و15یومي 

عمرون مراد، مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة لضبط السوق، الملتقى الوطني .8

، قسم الحقوق، "ي آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائر :"الأول حول

ماي  16و15العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، یومي و  كلیة الحقوق

2013.

النصوص القانونیة- ه

النصوص التشریعیة-

، یتضمن القانون التوجیهي 1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم .1

1989جویلیة 19، الصادر في 2ر عدد .للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج

، 29ر عدد .یتعلق بالأسعار، ج‘1989ماي 05، مؤرخ في 12-89قانون رقم .2

جانفي 25، مؤرخ في 06-95، الملغى بموجب الأمر 1989جویلیة 19صادر في 

.1995فیفري 22، صادر في 9ر عدد .، المتعلق بالمنافسة، ج1995

، 43دد ر ع.، یتعلق بالمنافیة، ج1989جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم .3

.، معدل ومتمم2003جویلیة 20الصادر في 

، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .4

.2008أفریل 23، الصادرة 21عدد . ر.والإداریة، ج

، 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008جوان 25، المؤرخ في 12-08قانون رقم .5

02، الصادر في 36ر، عدد .والمتعلق بالمنافسة، ج، 2003جویلیة 19المؤرخ في 

.2008جویلیة 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر 25، المؤرخ في 03-09قانون رقم .6

.2009مارس 8، الصادرة في 15ر عدد .الغش، ج

یعدل ویتمم الأمر رقم ، 2010أوت  15مؤرخ في ، مؤرخ في05-10قانون رقم .7

الصادر ،46ر عدد .والمتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03

  .2010أوت  18في



قائمة المراجع

95

النصوص التنظیمیة-

، یحدد النظام الداخلي 1996ینایر سنة 17، المؤرخ في 44-96مرسوم رئاسي رقم .1

.1996جانفي 21، الصادرة في 05ر عدد .للمجلس المنافسة، ج

، یتضمن إحداث لجنة 2000نوفمبر 22مؤرخ في 372-2000مرسوم رئاسي رقم .2

.2000نوفمبر 26، الصادرة في 72ر عدد .مهامها، جو  إصلاح هیاكل الدولة

، یحدد المقاییس التي 2000أكتوبر 14، المؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم .3

تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة 

، الملغى 2000أكتوبر 18، الصادرة في 61ر عدد .ج بالتعسف في وضعیة الهیمنة،

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03من الأمر 73بموجب المادة 

، یحدد مقاییس تقدیر 2000أكتوبر 14، مؤرخ في 315-2000مرسوم تنفیذي رقم .4

، 2000أكتوبر 18، الصادرة في 61ر عدد.مشاریع التجمیع أو التجمیعات، ج

.معدل ومتممالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 73بموجب المادة الملغى 

باللغة الفرنسیة-ثانیا

1. SAIDI Abdelmadjid, Présentation des pratiques anticoncurrentielles,

leur contrôle et leur sanction, in, www.ministredecommerce.dz.org.

2. ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et

la régulation économique en Algérie », édition Houma, Alger, 2005.
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